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٢

إنّ الآراء الواردة في هذا التقرير تمثّل وجهة نظر كاتبها ولا تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة،
)UNFPA( صندوق الأمم المتحدة للسكان ،)UNDP( بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وهيئة الأمم المتحدة للمرأة )UN WOMEN( أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 ،)UNDP( تعود حقوق الطبع والنشر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
.)UN WOMEN( وهيئة الأمم المتحدة للمرأة )UNFPA( صندوق الأمم المتحدة للسكان
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جــاء هــذا التقريــر نتيجــة التعــاون بيــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
.)UN Women( وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )UNDP(

تتنــاول هــذه الوثيقــة القوانيــن والسياســات والممارســات المتعلّقــة بالمســاواة والعدالــة علــى أســاس النــوع 
الإجتماعــي فــي لبنــان. يهــدف التقريــر إلــى مناقشــة وتحليــل أبــرز الثغــرات والفجــوات، كمــا يقــدّم توصيــات ملموســة 
ــوع  ــاس الن ــى أس ــة عل ــاواة و العدال ــز المس ــى تعزي ــل عل ــن للعم ــن والمعنيي ــف الفاعلي ــات ومختل ــي السياس لصانع

ــان. الإجتماعــي فــي لبن
الشــكر الجزيــل والامتنــان للمحاميــة »منــار زعيتــر« التــي صاغــت النســخة النهائيــة للتقريــر، وكلّ التقديــر للمعلومــات 
ــيّة  ــات الأساس ــاملة للبيان ــاوريّة ش ــة تش ــة عمليّ ــي نتيج ــة ه ــذه الوثيق ــا. إنّ ه ــي قدّمته ــة الت ــاهمات القيّم والمس
المقدّمــة مــن ممثليــن/ات حكومييــن وممثليــن غيــر حكومييــن وكذلــك خبــراء قانونييــن وفاعليــن فــي لبنــان، وقــد 
ــون  ــوان »القان ــر الإقليمــي بعن ــذي يشــكّل أحــد الفصــول العشــرين مــن التقري ــان ال ــم لبن ــى  تقيي ــا إل اســتندوا فيه
والعدالــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي فــي الــدول العربيّــة«.  وهــي دراســة شــاملة أُعــدّت بتكليــف مــن برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ومنظّمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي العــام ٢٠15، 

ــة خليفــة«. وصاغهــا »جــون غودويــن« و«نادي
نــودُّ أن نثمّــن العمــل الجــاد والتفانــي والمســاهمات المهمّــة مــن جميــع الشــركاء الذيــن أضافــوا الملاحظــات علــى 
ــة وهــم؛  ــن والمؤسســات الأكاديمي ــن القانونيي ــي والفاعلي ــر. وتشــمل هــذه الأُطــر منظّمــات المجتمــع المدن التقري
كفــى عنــف وإســتغلال، أبعــاد، جمعيــة النجــدة الإجتماعيــة، منظّمــة أنقــذوا الأطفــال، مؤسّســة أرض الإنســان، 
المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان، مجموعــة البحــوث والتدريــب علــى العمــل التنمــوي )CRTDA(، كيــر، الخطّــة 
ــاس، النســاء الآن،  ــة، كاريت ــة الدولي ــي فــي الجامعــة اللبناني ــم العرب ــة، معهــد الدراســات  النســائيّة فــي العال الدوليّ
EFI-( مؤسّســة التضامــن، مبــادرة يوروميــد النســوية ،)IMC( جمعيــة الميثــاق، جمعيــة حمايــة، الهيئــة الطبيــة الدوليــة
IFE(، Legal Action Worldwide )LAW(، INTERSOS، Human Rights Watch )HRW(، International Rescue

Committee)IRC(، الجهــات الحكوميــة المعنيــة بمــا فــي ذلــك مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة )OMSWA(، وزارة 
ــة لشــؤون المــرأة  ــة الوطني ــي )ISF(، الهيئ ــة )MoSA(، وقــوى الأمــن الداخل العــدل )MoJ(، وزارة الشــؤون الاجتماعي
اللبنانيــة )NCLW( ووكالات الأمــم المتحــدة فــي لبنــان؛ بمــا فــي ذلــك منظمــة الأمــم المتحــدة للإغاثــة مــن الكــوارث، 
منظمــة العمــل الدوليــة، المكتــب الإقليمــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة، اليونســكو، اليونيســيف، مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع، مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، الأونــروا، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، الإيســكوا، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، منظمــة الأمــم 

المتحــدة للمــرأة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان.
نتوجــه بالشــكر، أيضــاً، إلــى »نصــاب شــيا« التــي قامــت بترجمــة النســخة الإنجليزيــة وتحريرهــا، و«لســارة المصــري« 
و«مصطفــى عاصــي« اللذيــن ســاعدا فــي تحريــر النســخة العربيــة. والشــكر موصــول للمراجعــات الأساســيّات اللواتــي 
ــي  ــكان ف ــدة للس ــم المتح ــدوق الام ــب صن ــؤولة مكت ــي« مس ــمى قرداح ــنّ؛ »أس ــة وه ــات جوهريّ ــنّ ملاحظ قدّم
لبنــان، »جمانــة زبابنــة«؛ مديــرة مشــروع »رجــالًا ونســاءًا مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين«- هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة فــي لبنــان، كمــا نوجــه شــكر خــاص إلــى »ســابين بيــكارد«؛ محللــة برنامــج لبنــان فــي صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان التــي نسّــقت وأدارت تطويــر هــذا التقريــر منــذ المراحــل الأولــى وحتــى نشــره. ونشــكر »مارتــا فاليخو ميســتر« 
مــن المكتــب الإقليمــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي التابــع للــدول العربيــة و«فالنتينــا فولبــي« مــن المكتــب 

الإقليمــي للــدول العربيــة )ASRO( لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان لدعمهــا المســتمر طــوال العمليــة.
وأخيراً؛ فإنّ امتناننا يعود إلى شعب اليابان لمساهمته المالية السخيّة في نشر التقرير.  
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صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. 

تمّوز ٢٠1٨
بيروت، لبنان. 

قائمة المختصرات

.)UNFPA( صندوق الأمم المتحدة للسكان
.)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

.)UN Women( هيئة الأمم المتحدة للمرأة
اليونيسيف)UNICEF(؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

الأونروا)UNRWA(؛ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
الإسكو؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

.)UNHCR( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
.OHCHR((المفوضية السامية لحقوق الإنسان

السيداو؛ اتفاقيةالقضاءعلى جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
قرار 13٢5؛ قرار  مجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والأمن والسلام.

مبادئ باريس ؛المبادئ المتعلقة بمعايير عمل المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
القانون ٢93؛ قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

القانون 164؛ قانون معاقبة الإتجار بالبشر.
القانون ٢٠٠٢/4٢٢؛ قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر.

القانون ٢٢٠\٢٠٠؛ القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.



٨

مقدّمة 

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( و برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( وهيئــة الأمــم المتحــدة  أعــدَ
مــن ضمنهــا لبنــان، حــول القوانين  للمــرأة UNWOMEN((، خــلال العــام ٢٠1٨، دراســة مشــتركة، فــي عشــرين بلــداً عربيّــاً
والسياســات والممارســات المتعلقــة بالمســاواة والعدالــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. تــم تطويــر المســح الخــاص 

بلبنــان مــن خــلال؛ 
مداخــلات تــمّ طرحهــا فــي الاجتماعــات التشــاوريّة التــي عقدهــا فريــق العمــل المَعنــي بالشــؤون الجنســانية، التابــع 

لفريــق الأمــم المتحــدة الوطنــي، بتاريــخ 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر العــام ٢٠17.
لقــاءات مــع الخبــراء والحقوقيّيــن تحــت مظلّــة فريــق العمــل المَعنــي بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي بتاريــخ 1٠ تشــرين الثانــي /نوفمبــر العــام ٢٠17.
ملاحظات منظّمات دوليّة ومحليّة ووكالات الأمم المتحدة المعنية  وخبراء قانونيين مستقلّين. 

ــي  ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــون بهــذا المســح؛ ونقصــد بهــم صن ــأى المعني إرت
ــوات  ــرز الفج ــق لأب ــل معمّ ــراء تحلي ــدة، وإج ــاور جدي ــه مح ــره وتضمين ــرورة تطوي ــرأة، ض ــدة للم ــم المتح ــة الأم وهيئ
ــان. هــذه الخطــوات  ــوع الإجتماعــي فــي لبن ــى أســاس الن ــة عل ــق المســاواة والعدال ــق تحقي ــي تعي ــات الت والتحدّي
ســتجعل منــه أداة، مناصــرة مبسّــطة، تســاعد مختلــف الفاعليــن العامليــن علــى تعزيــز المســاواة والعدالــة علــى أســاس 
ــر مــن خــلال إستشــارات فرديــة وإجتماعــات تشــاوريّة شــاركت  ــمّ تطويــر التقري ــان. وقــد ت النــوع الإجتماعــي فــي لبن
ــة إضافــة إلــى عــدد مــن  ــر حكوميّ ــة وغي ــات حكومي ــو\ ات مؤسّســات وهيئ ــة ، ممثّل ــة ووطني فيهــا منظّمــات دولي
الحقوقيّيــن\ ات والخبــراء القانونيّيــن\ات. نذكــر أنّ الــوزارات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة قــد تابعــت ودعمــت مســار 
إعــداد التقريــر مــن خــلال مشــاركتها فــي الإجتماعــات، وعبــر إرســال الملاحظــات والمســاهمات المكتوبــة المتعلقــة 

بمختلــف محــاور التقريــر. 
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ملخص تنفيذي

مــرّ أكثــر مــن عقــد علــى إعتمــاد الأمــم المتحــدة لإتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وتبنّيهــا مــن 
جانــب عــدد كبيــر مــن دول العالــم ومــن بينهــا لبنــان. بعدهــا؛ عــادت هــذه الــدول، فــي العــام ٢٠15، لتلتــزم بالعمــل 
مــن أهــداف أجنــدة  لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وإعطــاء الحقــوق لــكل النســاء والفتيــات، وهــذا مــا عدّتــه واحــداً
التنميــة للأعــوام القادمــة1. ووفقــاً لهــذا الهــدف لــم تعــد المســاواة بيــن الجنســين تشــكل حقّــاً أساســيّاً مــن حقــوق 
الإنســان فحســب ، ولكــن أيضــا أساســاً مــن الأُســس الضروريــة اللازمــة لإحــلال الســلام والرخــاء وتحقيــق الاســتدامة 
ــان لتحقيــق  ــه رغــم مختلــف الجهــود المبذولــة فــي لبن علــى المســتوى الإقتصــادي والإجتماعــي. يكمــن القــول إنّ
المســاواة والعدالــة، علــى أســاس النــوع الإجتماعــي، كانــت ومــا تــزال الصــورة قاتمــة. ففــي العــام ٢٠17 حــلّ لبنــان 
فــي المرتبــة 137 بيــن 144 بلــداً فــي العالــم، ونــال المرتبــة 11، بيــن 14 دولــة عربيــة، فــي المؤشــر العالمــي للفجــوة 

بيــن الجنســين بحســب تصنيــف المنتــدى الإقتصــادي العالمــي٢. 

يظــلّ هــذا المؤشــر وغيــره بحاجــة لتحليــل دقيــق، خصوصــاً في ظــلّ تداخــل العوامــل السياســية والاقتصاديــة والثقافية 
والإجتماعيــة والأمنيــة التــي يعيشــها لبنــان. لــذا؛ ســيقدّم هــذا التقريــر تفنيــداً لبعــض أبــرز جوانــب المســاواة والعدالــة 
الجندريــة فــي لبنــان، ومــن ثــم دراســتها عبــر تحليــل حُزمــة التشــريعات والسياســات، ومــا بُنــي عليهــا مــن الممارســات، 

علــى مســتوى الدولــة وغيرهــا مــن الفاعليــن. وعليــه؛ فــإنّ هــذا التقريــر يتضمّــن أربعــة أقســام هــي ؛ 

ــتوى  ــى مس ــك عل ــي، كذل ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــة اللبناني ــات الدول ــل التزام ــاً لمجم ــدّم عرض ــم الأول؛ يق -القس
ــان. ــي لبن ــي ف ــوع الإجتماع ــا الن ــة بقضاي ــة ذات الصل ــتراتيجيات الوطني ــات والاس ــتور والسياس الدس

-القســم الثانــي؛ يتنــاول أبــرز مظاهــر التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات الصغــار فــي لبنــان مــن خــلال عــرض القوانيــن 
ذات الصلــة ومنهــا؛ قانــون العقوبــات، قانــون الجنســية، قوانيــن الأحــوال الشــخصية. إضافــة إلــى قوانيــن العمــل والضمان 

الإجتماعــي والتجــارة والضرائــب، مــع عــرض موجــز حــول واقــع مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة. 
-القســم الثالــث؛ يفنّــد جوانــب القوانيــن الحمائيــة التــي اعتمدهــا لبنــان فــي الســنوات الأخيــرة. تشــمل هــذه القوانين 
قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري، قانــون معاقبــة جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، وأخيــراً

قانــون حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرّضيــن للخطــر.
-أمــا القســم الرّابــع، والأخيــر، مــن التقريــر؛ فيســتعرّض للحديــث عــن العقبــات الرئيســية الإجرائيــة والهيكليــة التــي تؤثــر 
فــي الوصــول إلــى العدالــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي ومــا يترتــب عليهــا، وتلــك التــي تطــال المجموعــات الأكثــر 

 .3 تهميشاً

]1[ لمعلومات أكثر على الهدف الخامس من أجندة التنمية المستدامة، الإطلاع على الرابط التالي؛
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality :

]2[ يسعى المؤشّر العالمي للفجوة بين الجنسين  إلى قياس جانب مهم من جوانب المساواة بين الجنسين, ألا و هو الفجوات النسبيّة بين النساء و الرجال في أربعة مجالات 
رئيسية هي؛ الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة.

]3[ لا يوجد تعريف لمصطلح المجموعات المهمّشة. ولكنه  يُطلق على المجموعات الأكثر عرضة لإنتهاكات حقوق الإنسان مثل الأطفال، النساء، اللاجئين، العمال المهاجرين 
وذوي الإعاقة. هم من يعيشون أوضاعاً هشّة وتتفاقم إحتمالات تعرضهم للتمييز والعنف.
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القسم الأول؛ نظرة عامّة حول المشهد القانوني الدولي
والدستوري الخاص بالآليّات الوطنية 

١. الإطار الدولي والعربي

شــارك لبنــان فــي الكثيــر مــن الجهــود الدوليــة الخاصــة بقضايا حقــوق الإنســان والتنميــة. يمكننــا رصد تلك المســاهمات 
مــن خــلال الأُطــر الدوليــة التالية؛ 

-العام ١948؛ ساهم لبنان بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
١97٢؛ انضــم لبنــان إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ورغــم توقيعــه فــي العــام  -العــام
٢٠٠7 علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الخــاص، والمتعلــق بقبــول إجــراءات الشــكاوى الفرديــة، إلا أنّــه 

لــم ينضــم إلــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي، الملحــق بــه، الخــاص بإلغــاء عقوبــة الإعــدام.
١97٢؛ انضــم لبنــان إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولكنــه لــم  -العــام

ينضــم إلــى البروتوكــول الاختيــاري، الملحــق بــه، الخــاص بآليّــة قبــول شــكاوى الأفــراد. 
١97١؛ انضم لبنان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري4. -العام

١99١؛ انضــم لبنــان إلــى إتفاقيــة حقــوق الطفــل، إضافــة إلــى توقيــع البروتوكــول الاختيــاري، الملحــق بهــا  -العــام
بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلالهم فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة العــام ٢٠٠4. أمــا البروتوكــول الاختيــاري الخاص 

باشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، فقــد وقّــع عليــه فــي العــام ٢٠٠٢.
١996، أبرمــت الدولــة اللبنانيــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة بموجب القانــون رقم  -العــام
59٢ الــذي أصبــح نافــذاً بتاريــخ 1996/٨/1، لكــن هــذا الابــرام تضمــن تحفّظــات علــى موضوعــات أساســيّة هــي البنــد 
ــود )ج( ٬)و(٬)د( و)ز( مــن المــادة 16 المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصية.  الثانــي مــن المــادة 9 المتعلّقــة بالجنســية والبن

إضافــة إلــى التحفــظ علــى المــادة ٢9 منهــا، وعــدم انضمامــه إلــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا. 
٢٠٠٠؛ انضــم لبنــان إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  -العــام
ــاري الملحــق بهــا. العــام ٢٠17 أقــرّ ــة. كمــا انضــم فــي العــام ٢٠٠٨ إلــى البروتوكــول الاختي اللاإنســانية أو المهين

لبنــان القانــون الرامــي إلــى معاقبــة التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة5. دخــل القانــون حيّــز التنفيــذ فــي ٢6 تشــرين الأوّل/ أكتوبــر العــام ٢٠17 بعــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية، 
ــة  ــه أنّ جريم ــاط ضعف ــرز نق ــي . أب ــع المدن ــات المجتم ــتوى توقّع ــى مس ــرق  إل ــم ي ــه ل ــون؛ فإنّ ــة القان ــم أهمي ورغ

ــا التعذيــب ضمــن صلاحيــات المحاكــم العســكريّة6. ــه يُبقــي علــى بعــض قضاي التعذيــب تســقط بالتقــادم، كمــا إنّ

]4[ تنصّ المادة ٢٢ على أنه« في حال وجود أيّ نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، فإنه يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي 

طريقة أخري لتسويته«. ) المادة ٢٢ تضمنت أخطاء لغوية؛ لذا تم تصحيحها(
1563/http://www.upr-lebanon.org/archives ]5[

311٢97/13/11/٢٠17/https://www.hrw.org/ar/news ]6[
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ثمّة اتفاقيّات أساسية لم يصدّق عليها لبنان أو لم ينضم إليها بعد، أهمّها؛ 
ــن دون  ــام ٢٠٠7 م ــي الع ــا ف ــع عليه ــى بالتوقي ــث اكتف ــة، حي ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة بحق ــة الخاص -الاتفاقي

ــا.  ــق به ــاري المُلح ــول الاختي ــى البروتوك ــام إل الإنضم
-لم يتّخذ لبنان أيّة خطوات للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرِهم. 

-اكتفــى لبنــان بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة للحمايــة مــن الإختفــاء القســري، بعــد ســنة علــى اعتمادهــا العــام 
ــن  ــن والمخفيّي ــخاص المفقودي ــون الأش ــراح قان ــة اقت ــدل النيابيّ ــة الإدارة والع ــرّت لجن ــخ 9\5\٢٠1٨ أق ٢٠٠6. وبتاري
قســريّا7. يتضمــن الاقتــراح نقاطــاً أساســية تتعلّــق » بتكريــس حــقّ المعرفــة والاطــلاع لأهالــي ضحايــا الإخفاء القســري، 
وتشــكيل هيئــة وطنيــة مختصّــة مســتقلّة، بصلاحيــات واســعة لضمــان هــذه الحقــوق، وإدخــال آليــات عمليّــة للتنقيــب 

عــن المدافــن، أكانــت جماعيــة أم خاصّــة أو جثثــا، واســتخراج الرفــاة وتســليمها إلــى ذوي المفقوديــن«.
ــة التــي  ــات فــي منظمــة العمــل الدولي ــات أساســية مــن أصــل ثمانــي اتفاقي ــان فقــط إلــى ســبع اتفاقي -انضــم لبن
تعالــج قضايــا حقــوق الإنســان الرئيســية بمــا فيهــا العمــل الجبــري، عمــل الأطفــال، الحريــة النقابيــة، تكافــؤ الفــرص، 

ــة فــي العمــل٨. والمعامل
.1٠ -انضم لبنان إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها9باستثناء البروتوكول الثالث الصادر العام ٢٠٠5

-لــم ينضــم لبنــان إلــى اتفاقيــة اللجــوء التــي أقــرّت فــي العــام 1951 وبروتوكولاتهــا، كذلــك لــم ينضــم إلــى نظــام 
رومــا الأساســي الــذي أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

مشــاكل محــدّدة فــي النزاعــات المســلّحة11، ويؤكّــد ضــرورة  يعتــرف القانــون الدولــي الإنســاني بــأنّ النســاء يواجِهْــنَ
ــى  ــاً، بالإضافــة إل ــة أو شــخصاً محميّ ــت مقاتل ــزاع بحقــوق مســاوية لحقــوق الرجــل ســواءً كان ــاء الن ــع المــرأة أثن تمتّ

حمايتهــا مــن الإغتصــاب أو الإكــراه علــى البغــاء أو أيّ شــكل مــن أشــكال العنــف المُهيــن1٢. 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي لبنــان؛ لتنــص علــى  تأكيــدا لأهميّــة هــذا الســياق الدولــي، تأتــي المــادة ٢
ســموّ أحــكام المعاهــدات الدوليــة علــى أحــكام القانــون العــادي:« علــى المحاكــم أن تتقيّــد بمبــدأ تسلســل القواعــد. 
عنــد تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــدّم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى 
الثانيــة. لا يجــوز للمحاكــم أن تعلــن بطــلان أعمــال الســلطة الإشــتراعية لعــدم تطابــق القوانيــن العاديــة علــى الدســتور 

أو المعاهــدات الدوليــة«13.

أمّــا القســم الثانــي مــن المــادة؛ فيحظّــر علــى المحاكــم أن تعلــن بطــلان أعمــال الســلطة الاشــتراعية وذلــك بســبب 
مــن فعاليــة  مقيّــداً عــدم تطابــق القوانيــن العاديــة مــع الدســتور أو المعاهــدات الدوليــة. الأمــر الــذي يــراه البعــض أمــراً
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة. فيمــا يعــدّه  فريــق آخــر أمــراً طبيعيــاً بســبب إعتمــاد مبــدأ فصــل الســلطات فــي 
لبنــان14. فــي ســياق متّصــل؛ فــإنّ هــذا النــص صامــت فيمــا يتعلــق بمركــز القانــون الدولــي فــي مقابــل الدســتور نفســه. 
لكــن مبــدأ التسلســل الهرمــي، للمصــادر ذات الصلــة بالعدالــة القضائيــة اللبنانيــة، يضمــن ســيادة الدســتور. وعليــه، فــإنّ
المعاهــدات الدوليــة التــي يقرّهــا البرلمــان تتمتّــع بمنزلــة أعلــى مــن تلــك التــي تتمتــع بهــا التشــريعات المحليّــة؛ إلّا

أنّهــا أدنــى مــن تلــك التــي ينــصّ عليهــا الدســتور. 

3٢=https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id ]7[
lang--ar/index.htm/561694_http://www.ilo.org/beirut/countries/lebanon/WCMS  ]٨[

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=LB ]9[
٠٨٠٠٠٠٠٢٨٠15٨b1a=https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid ]1٠[

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-protected.htm ]11[
https://www.crin.org/en/library/publications/international-criminal-court-icc-arabic ]1٢[

Sec#٢44565=http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID 13[ لمعلومــات أكثــر حــول قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي، الإطــلاع علــى ؛[
٢59٨1٠_tion

]14[ أثيرت هذه النقطة في خلال الاجتماع التشاوري المنعقد في بيروت لضرورات تطوير التقرير؛ بتاريخ ٢9 حزيران  العام ٢٠1٨
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ــز التنفيــذ بمجــرّد التصديــق عليهــا. وعليــه؛ يمكــن للمحاكــم المحليــة تطبيــق أحكامهــا  تدخــل المعاهــدات الدوليــة حيّ
بمــا فــي ذلــك صكــوك حقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا لبنــان. وهــذا يســتلزم إمكانيــة اســتخدام المحاكــم اللبنانيــة 
والمتقاضيــن للصكــوك الدوليــة، بشــكل مباشــر. ومــع ذلــك، هنــاك قصــور وعــدم تنســيق فــي هــذا الصــدد. فــإنّ تطبيــق 
حقــوق المــرأة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة التــي صــادق عليهــا لبنــان، يبــدو أنه 
مــا توجــد أيّــة إشــارة مــن المحاكــم، أو فــي قراراتهــا، إلــى  متــروك لتقديــر الســلطة القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، نــادراً
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، إضافــة إلــى خلــوّ المبــادئ العالميــة والدســتور اللبنانــي مــن 
هــذه الاتفاقيــة. ولكــن ثمّــة أحــكام متقدّمــة جــداً صــدرت، كــرّس فيهــا القضــاء اللبنانــي دوره فــي حمايــة الحقــوق 

والحريــات، وتنــاول فيهــا قضايــا مثــل حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري ومــن يعانــي مــن تهميــش قانونــي15. 

بــدأ لبنــان بالتفاعــل فــي الســنوات الأخيــرة، فــي الســياق الدولــي أيضــا، مــع هيئــات المعاهــدات مــن خــلال تقديــم 
التقاريــر الوطنيــة، وقــد صــدرت الملاحظــات الختاميــة مــن جانــب عــدد مــن هيئــات المعاهــدات.16 خــلال العــام ٢٠15
صــدرت عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الملاحظــات الختاميــة للدولــة اللبنانيــة، ويســتحق موعــد 

تقديــم التقريــر الــدوري المقبــل فــي العــام ٢٠19.
٢٠١6؛ صــدرت عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الملاحظــات الختاميــة للدولــة اللبنانيــة. ويفتــرض أن  -العــام

يســتحق موعــد تقديــم التقريــر الــدوري القــادم فــي كانــون الأول /ديســمبر مــن العــام ٢٠1٨.
٢٠١6؛ صــدرت الملاحظــات الختاميــة عــن لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويســتحق موعد  -العــام

تقديــم التقريــر الــدوري القــادم فــي العــام ٢٠٢1.
ــدوري  ــر ال ــم التقري ــد تقدي ــتحق موع ــب، ويس ــة التعذي ــة مناهض ــة للجن ــات الختامي ــدرت الملاحظ ٢٠١7؛ ص ــام -الع

ــام ٢٠٢1.  ــي الع ــادم ف الق
٢٠١7؛ قدّمــت لجنــة حقــوق الطفــل ملاحظاتهــا الختاميــة، ويســتحق موعــد تقديــم التقريــر الــدوري القــادم  -العــام

فــي العــام ٢٠٢3.
٢٠١8؛ صــدرت الملاحظــات الختاميــة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ ويســتحق موعــد تقديــم التقريــر  -العــام

الــدوري القــادم فــي العــام ٢٠٢3. 

يمكن الإطلاع على سياق تفاعل لبنان مع هيئات المعاهدات على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان17.

ــات الدوليــة؛ هــو الاســتعراض الــدوري الشــامل1٨. أجــرى لبنــان اســتعراض  شــكل آخــر مــن أشــكال التفاعــل مــع الآليّ
ــام  ــر الع ــي / نوفمب ــرين الثان ــي تش ــة ف ــة الثاني ــام ٢٠1٠ والجول ــر الع ــي / نوفمب ــرين الثان ــي تش ــى ف ــة الأول الجول
٢٠15. انتهــت مراجعــة الجولــة الثانيــة للبنــان بعــدد أكبــر مــن التوصيــات مقارنــة بالجولــة الأولــى، وقــد بلغــت ٢57

توصيــة قدّمتهــا 93 دولــة، لكــن لبنــان وافــق علــى 139 توصيــة فقــط19. وفقــاً لآليّــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، 
يســتحق موعــد تقديــم تقريــر منتصــف المــدة إلــى مجلــس حقــوق الإنســان خــلال العــام ٢٠1٨.

folder=legalnews&lang=ar&٨95=newsarticle.php?id/74.٢٢٠.٢٠7.٢٢4//:http ]15[
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=AR ]16[

www.ohchr.org ]17[
]1٨[ هــي أحــدث آليّــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ أنشــأها قــرار الجمعيــة العامــة 6٠ / ٢5 المــؤرّخ فــي 15 آذار/مــارس   العــام ٢٠٠6 . عُرضــت تفاصيلــه فــي القــرار 
ــف مجلــس حقــوق الإنســان بــأن يســتعرض، علــى أســاس دوري كل أربــع ســنوات ونصــف،  1/5 لمجلــس حقــوق الإنســان المــؤرخ 1٨ حزيران/يونيــو العــام ٢٠٠7، مــن خلالهــا كُلِّ
داتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان بهــدف تحســين أوضــاع حقــوق الإنســان فــي هــذه الــدول. لمعلومــات أكثــر  أداء كل الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لالتزاماتهــا وتعهُّ

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRSessions.aspx ــى ــلاع عل الإط
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/LBIndex.aspx ]19[
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ليــس هنــاك أيّــة دلالات علــى نيّــة تقديــم التقريــر الوطنــي الطوعــي، فيمــا تعمــل عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
علــى إعــداد تقريــر منتصــف المــدّة المــوازي ضمــن تحالــف وطنــي٢٠. أمّــا موعــد تقديــم التقريــر الثالــث أمــام مجلــس 

حقوق الإنسان؛ فسيكون خلال الدورة السابعة والثلاثين من دورات مجلس حقوق الإنسان خلال العام ٢1٢٠٢٠. 

مــن  لبنــان هــو مــن ضمــن الــدول التــي تبنّــت نظــام الدعــوة المفتوحــة بتاريــخ 17 آذار/مــارس ٢٠11، وقــد شــهد عــدداً
الزيــارات ورفــض عــدداً آخــر منهــا، وذلــك فيمــا يخــصّ التفاعــل مــع الإجــراءات الخاصــة. ويمكــن الاطّــلاع علــى نتائــج 
التقاريــر المعــدّة بنتيجــة الزيــارات هــذه٢٢؛ وذلــك  مــن أجــل تعزيــز مســار التفاعــل مــع الهيئــات الدوليــة لحمايــة حقــوق 

الإنســان. 

مشــروع مرســوم يرمــي إلــى إنشــاء هيئــة  قدّمــت وزارة الدولــة لحقــوق الإنســان فــي الحكومــة اللبنانيــة العــام ٢٠17
ــات الدوليــة  أو لجنــة مســؤولة عــن إعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بقضايــا حقــوق الإنســان، ومتابعــة توصيــات الآليّ
صــدر القــرار، عــن مجلــس الــوزراء اللبنانــي، بإنشــاء لجنــة وطنيــة لإعداد  لحمايــة حقــوق الإنســان. وبتاريــخ ٨ شــباط ٢٠1٨
التقاريــر الدوريــة الخاصّــة بالإتفاقيــات الدوليــة، فــي مجــال حقــوق الإنســان، ومتابعــة توجيهــات اللجــان المنبثقــة عنهــا، 
علــى أن تكــون أمانــة ســر اللجنــة فــي وزارة الخارجيــة٢3. هــذا، ويســتضيف لبنــان فــي إطــار التعــاون مــع آليــات حقــوق 

الإنســان؛ المكتــب الإقليمــي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان٢4. 

يمكــن لجميــع الفاعليــن، مــن مؤسّســات حكوميــة ووطنيــة وغيــر حكوميــة؛ الإســتعانة بالفهــرس العالمــي لحقــوق 
ــز الرئيســية  ــن الركائ ــة بحقــوق الإنســان الصــادرة ع ــات المعني ــى تســهيل الوصــول للتوصي ــذي يهــدف إل الإنســان ال
ــدات  ــب المعاه ــأة بموج ــدات المنش ــات المعاه ــان؛ أي هيئ ــوق الإنس ــة حق ــدة لحماي ــم المتح ــام الأم ــلاث لنظ الث
الدوليــة لحقــوق الإنســان، الإجــراءات الخاصــة والاســتعراض الــدوري الشــامل فــي إطــار مجلــس حقــوق الإنســان٢5.

تقــوم الدولــة اللبنانيــة بعــدد مــن الخطــوات لتحســين التعامــل مــع الســياق الدولــي الخــاص بقضايــا حقــوق الإنســان، 
ومــع الآليــات المذكــورة ســابقاً، رغــم ذلــك ثمــة فجــوات تتخلــل هــذا التعــاون ســواءً مــن جانــب الأُطــر الحكوميــة أو 

غيــر الحكوميــة. هــذه الفجــوات هــي؛ 
-عدم إنضمام الدولة اللبنانية إلى عدد من الإتفاقيات الأساسية والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بها. 

-محدوديــة الإطــلاع علــى التعليقــات والتوصيــات العامــة الصــادرة عــن الآليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان؛ لا 
ســيما أنّ عــدداً كبيــراً منهــا يتعلّــق بقضايــا النــوع الإجتماعــي٢6. 

-عدد كبير من المعنيين من مؤسسات حكومية وغير حكومية يمتلكون معرفة محدودة بهذه الآليات. 
-عــدم امتثــال لبنــان لتقديــم التقاريــر الدوريــة التــي تســتجيب للملاحظــات الختاميــة، والتــي غالبــا مــا تطلبهــا هيئــات 

المعاهــدات بشــأن توصيــات محــدّدة خــلال ســنة أو ســنتين.
-إنّ نشر الملاحظات الختامية وتعميم التوصيات من جانب الدولة اللبنانية لا يتم على النحو اللازم.  

ــي  ــط اللبنان ــي الوس ــة ف ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــن منظّم ــر م ــدد كبي ــع ع ــدّة م ــف الم ــر منتص ــة، لتقري ــة للتنمي ــر الحكومي ــة، غي ــات العربي ــبكة المنظّم ــق ش ]٢٠[  تنسّ
ــام ٢٠1٨.  ــن الع ــوز م ــهر تم ــلال ش ــر خ ــلاق التقري ــيجري إط ــان. وس ــي لبن ــطيني ف ــوري والفلس والس

3rd_cycle.pdf_http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR ]٢1[
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=ar ]٢٢[

٢466٨=http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid ]٢3[
aspx.http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/MenaRegion٢٠1٢٢٠13 ]٢4[

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx ]٢5[
]٢6[ إنّ الإطــلاع علــى التوصيــات  العامّــة الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة هــو أمــر مهــم. إضافــة إلــى التوصيــات والتعليقــات العامّــة الصــادرة عــن هيئــات 
المعاهــدات، والتــي تطــرّق عــدد منهــا إلــى قضايــا التمييــز علــى أســاس النــوع الإجتماعــي؛ منهــا التوصيــة العامّــة الخامســة والعشــرون  الصــادرة العــام ٢٠٠٠ عــن لجنــة التمييــز 
ــة بحقــوق الإنســان حــول المســاواة فــي  ــة المعني ــق العــام رقــم ٢٨ الصــادر العــام ٢٠٠٠ عــن اللجن ــس، التعلي ــوع الجن ــز العنصــري المتعلقــة بن العنصــري بشــأن أبعــاد التميي
الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء، التعليــق العــام رقــم ٢٠ الصــادر العــام ٢٠٠9 عــن لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن عــدم التمييــز فــي الحقــوق الإقتصاديــة 
والإجتماعيــة، التعليــق العــام رقــم ٢ الصــادر العــام ٢٠٠٨ عــن لجنــة مناهضــة التعذيــب حــول تنفيــذ الاتفاقيــة، والتــي تضمنــت النــصّ علــى تدابيــر لحمايــة الضعفــاء مــن الأفــراد 

والجماعــات بفعــل التمييــز أو التهميــش.
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ــة  ــات الحقوقي ــن المنظم ــة م ــى مجموع ــان عل ــوق الإنس ــة حق ــة لحماي ــات الدولي ــع الآلي ــل م ــار التفاع ــار مس -اقتص
ــوية. والنس

-تركيــز عمــل عــدد كبيــر مــن المنظمــات النســوية علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، مــن 
دون باقــي المرجعيــات الحقوقيــة الدوليــة. 

ــزم  ــاً تلت ــر هدف ــبعة عش ــد س ــي، وتحدي ــياق الدول ــي الس ــك ف ــام ٢٠15، وذل ــد الع ــا بع ــة لِم ــدة التنمي ــرار أجن ــمّ إق  ت
ــذي وافــق علــى التزامــه بهــذه الأهــداف،  ــان ال ــة بالأُمــم المتحــدة؛ مــن بينهــا لبن ــة العضوي ــدول صاحب بتحقيقهــا ال
ــة  ــة التنمي ــي قم ــري ف ــعد الحري ــيد س ــي الس ــوزراء اللبنان ــس ال ــس مجل ــا رئي ــي ألقاه ــة الت ــلال الكلم ــن خ ــك م وذل
المســتدامة بتاريــخ ٢6 أيلــول /ســبتمبر ٢٠17 فــي نيويــورك٢7. شــكّلت الحكومــة اللبنانيــة، فــي حزيران/يونيــو العــام 
٢٠17، اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بقيــادة وتنســيق الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ أجنــدة التنميــة ٢٠3٠.  تتمثّــل مهــام اللجنــة 
فــي دمــج البرامــج والمشــاريع والمبــادرات التــي تقــوم بهــا الحكومــة الحاليــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، خاصّــة 
ــا،  ــة تحقيقه ــتدامة وأهميّ ــة المس ــداف التنمي ــول أه ــة ح ــر التوعي ــاه؛ كنش ــذا الاتج ــي ه ــبّ ف ــا يص ــد منه وأنّ العدي
تطويــر قاعــدة بيانــات وطنيّــة لمؤشــرات أهــداف التنميــة المُســتدامة وتقديــم التقاريــر الطوعيــة الدوريــة إلــى الأمــم 

المتحــدة٢٨.

أعــدّ لبنــان تقريــره الوطنــي الطوعــي إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى للأمــم المتحــدة الــذي انعقــد فــي 
الثامــن مــن تمــوز  العــام ٢9٢٠1٨. ســيقدّم لبنــان تقريــره وســيخضع إلــى جلســة أســئلة وأجوبــة بتاريــخ الثامــن عشــر مــن 
ــه يمكــن إســتخدام  ــان أنّ تمــوز ٢٠1٨. علــى مســتوى المجتمــع المدنــي، تــرى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبن
ــاً للمشــاركة، ويمكــن، أيضــاً، أن يكــون منصّــة  مســار المراجعــة الوطنيــة بصفتهــا أداةً لتعزيــز الحــوار الوطنــي وضمان
لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة المتبادلــة. ولــدى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان ملاحظــات حــول 
التقريــر الوطنــي الطوعــي؛ تتنــاول منهــج إعــداد التقريــر ومضمونــه والعثــرات التــي تحــول دون التقــدم فــي تنفيــذ 

أهــداف التنميــة3٠. 

يحــدّد الهــدف الخامــس مــن الأجنــدة لــدول العالــم، وبينهــا لبنــان، الغايـــات الســـتة التــي يقتضــي العمــل عليهــا والتــي 
تطـــال المياديـــن التالية؛ التمييـــز ضـــد المـــرأة، العنـف ضـد المـــرأة، القضـاء علـــى جميــع الممارســات الضــــارّة كــزواج 
الأطفال والــــزواج المبكّــــر والــــزواج القســري، تشــويه الأعضاء التناســـليّة للإناث، العمـل المنزلـي غيـر مدفـوع الأجر، 
كفالـــة مشـــاركة المـــرأة بشكل كامل وبفعالية، تكافــــؤ الفــــرص المتاحــــة لهــــا للقيــــادة علــــى قــــدم المســــاواة 
مــــع الرجــــل علــــى جميــــع مســتويات صنــع القــرار فــــي الحيــاة السياســــية والإقتصادية والعامّــة، ضمــان حصــول 

الجميــــع علــــى خدمــــات الصحّــة الجنســــيّة والإنجابية والحقــــوق الإنجابية.

https://www.sdglebanon.com/service ]٢7[
]٢٨[ تنــدرج الإســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة ضمــن نطــاق أعمــال المتابعــة والمراجعــة لخطــة التنميــة المســتدامة العــام ٢٠3٠ . يجــري الإســتعراض أمــام المنتــدى السياســي 
الرفيــع المســتوى، المعنــي بالتنميــة المســتدامة علــى أســاس طوعــي، تحــت إشــراف الدولــة.. ولكــن يقتضــي إعــداد التقريــر اعتمــاد طريقــة تشــاركية مــع معظــم المعنييــن 
ــر، الإطــلاع علــى دليــل إعــداد الإســتعراضات  ــد تنفيــذ خطــة العــام ٢٠3٠. لمعلومــات أكث ــع التقــدّم الــذي أُحــرز علــى صعي والفاعليــن علــى الأجنــدة،  وهــي تهــدف إلــى تتبّ
https://sustainabledevelopment.  .٢٠1ــخة ٨ ــدة،  نس ــم المتح ــة الأم ــة والاجتماعی ــؤون الاقتصادی ــتدامة إدارة الش ــة المس ــعبة التنمی ــن ش ــادر ع ــة، الص ــة الطوعي الوطني

1٨٠61VNR_Handbook_Ar.pdf/un.org/content/documents
]٢9[  لمعلومات أكثر حول التقرير الطوعي الوطني الذي قدمه لبنان، الإطلاع على الرابط التالي؛

pdf.٢٠1٨_194٨4Lebanon_VNR/https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents
]3٠[  تشــارك منظمــات عديــدة مــن المجتمــع المدنــي فــي لبنــان فــي المنتــدى السياســي، رفيــع المســتوى، حيــث تنظّــم جلســات موازيــة ووتنشــر البيانــات والتقاريــر الموازيــة 

www.annd.org .للتقريــر الوطنــي الطوعــي. لمزيــد مــن المعلومــات ينصــح بالإطــلاع علــى جهــود شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
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ــة هــــذه الأجندة، وركائــــز وضعهــــا، هــــو الــــذي يؤسّــــس للتوسّــــع فــــي قــــراءة واقــــع المسـاواة  ّـ إنّ فهــــم روحيـ
بيـــن الجنســـين فـــي لبنـــان. فهـــذه القـــراءة ضروريـــة لتشـــخيص الواقـــع اللبنانـــي. وفيما يتعلق بالهدف الخامس، تبرز 
الحاجــة للعمــل علــى هــذا الهــدف بشــكل مركّــز وإســتراتيجي. فــي تقريــر حديــث للجامعــة اللبنانيــة ومعهــد العلــوم 
الإجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة، بالشــراكة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان حــول »المســاواة بيــن الجنســين 
فــي لبنــان مــن منظــور الهــدف الخامــس«، تبيّــن أنّ هنــاك تقصيــراً فــي الأبحــاث الكميــة والنوعيــة المتوفّــرة، وذلــك 
رغــم الإيجابيــات المتمثلــة فــي تبنّــي لبنــان الرســمي للأجنــدة والتعــاون الوثيــق بيــن المكوّنــات الرســمية ومنظّمــات 
ــذي لا  ــم نســبياً، الأمــر ال ــادرة ومعظمهــا قدي ــا النســاء. هــذه الأبحــاث ن ــي فــي العمــل علــى قضاي المجتمــع المدن
يســمح، وفقــاً للتقريــر، فــي قيــاس ســيرورة التطــور المجتمعــي، كمــا إنهــا لا تســاعد فــي قــراءة الواقــع وإستشــراف 

المســتقبل31.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هيئــات المعاهــدات أصبحــت تدعــو، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة الموجّهــة للدولــة اللبنانيــة، إلــى 
تنفيــذ الاتفاقيّــات الخاصّــة بحقــوق الإنســان فــي ســياق تنفيــذ لبنــان خطــة التنميــة المســتدامة ٢٠3٠، نظــراً لمــا فــي 
الخطــة مــن خطــوات عمليــة لتحقيــق أهــداف تلــك المعاهــدات والمواثيــق. ولكــن رغــم مــرور الوقــت وبــدء العمــل 

بمعطيــات الأجنــدة، يمكــن أن نلاحــظ الأمــور التاليــة؛ 
-ضعــف القــدرة علــى الربــط مــن جانــب مختلــف الفاعليــن فــي عملهــم وتدخلاتهــم بيــن ســياق أجنــدة التنميــة وحقــوق 

الإنســان، وإحتســابهما فضائيــن غيــر متصلين. 
-تقصير المنظمات غير الحكومية في اعتماد الأجندة بصفتها منطلقاً للمساءلة .

-غيــاب المعرفــة بالأجنــدة، عمومــاً، وكيفيــة تطبيقهــا وتنفيذهــا بالشــكل المطلــوب، واقتصــار فهــم أهدافهــا وتحليلها 
علــى مجموعــات قليلة3٢. 

أخيــراً، علــى المســتوى العربــي، انضــمّ لبنــان إلــى الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، فــي العــام ٢٠٠٨، وهــو يتفاعــل 
مــع لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة أو مــا يعــرف بلجنــة الميثــاق33. فــي العــام ٢٠15 قــدّم لبنان تقريــره الأول إلــى لجنة 
ــى لبنــان »الإســتراتيجية العربيــة  الميثــاق، وصــدرت العديــد مــن التوصيــات التــي تناولــت مجــالات عــدّة34. كذلــك تبنّ
حــول المــرأة والأمــن والســلام« التــي اعتمدتهــا الأمانــة العامّــة لجامعــة الــدول العربيــة العــام ٢٠1٢ إضافــة إلــى 
“إعــلان القاهــرة للمــرأة العربيــة« الــذي يمكــن احتســابه »أجنــدة للمــرأة العربيــة لمــا بعــد العــام ٢٠15«؛ وهــو يشــمل 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى موضــوع العنــف ضــدّ المــرأة والعنــف فــي 

أوقــات الحــرب والنــزاع35. 

]31[ المســاواة بيــن الجنســين فــي لبنــان، واقــع وآفــاق وتحديــات. ٢٠٠٠-٢٠1٨. قــراءة مــن منظــور الهــدف الخامــس للتنميــة المســتدامة ٢٠3٠. بيــروت، حزيــران ٢٠1٨. الجامعــة 
اللبنانيــة، معهــد العلــوم الإجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة بالتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان.

]3٢[ ينصح بالإطلاع على هذه المصادر التي تساعد في توضيح العلاقة بين سياق أجندة التنمية وحقوق الإنسان . 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx *

/http://sdg.humanrights.dk *
https://www.humanrights.dk/upr-sdg-data-explorer *

http://upr.humanrights.dk/countries *
]33[ هــي الهيئــة المنشــأة بموجــب الميثــاق والمســؤولة عــن الإشــراف علــى تنفيــذه عبــر مراجعــة تقاريــر الــدول الأعضــاء الدوريــة واســتعراضها كل 3 ســنوات، إذ تناقــش التقاريــر 

مــع الــدول وتصــدر التوصيــات التــي تنشــرها علنــا .
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx]34[

6=SID&٢٢=http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Pages/DepVersions.aspx?RID ]35[
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التوصيات

مســتوى التشــريعات الدوليــة؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة والبروتوكــولات 
الاختياريــة المرتبطــة بالاتفاقيــات، وغيــر المصــادق عليهــا، ولا ســيما منهــا إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
إتفاقيــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم وإتفاقيــة حقــوق الحمايــة مــن جميــع أشــكال الإختفــاء القســري. 
ويقتضــي ســحب الدولــة اللبنانيــة لجميــع تحفظاتهــا علــى إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
والإنضمــام إلــى البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بهــا، إضافــة للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب إعــلان منهــاج بيجيــن36. فــي 
الســياق عينــه، مــن الضــروري إدراج الإتفاقيــات الدوليــة فــي متــن التشــريعات الوطنيــة، وضمــان توافــق هــذه الأخيــرة 

ومواءمتهــا مــع الســياق الدولــي الناظــم لحقــوق الإنســان.
مســتوى التفاعــل مــع آليّــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ يتعيّــن علــى الدولــة اللبنانيــة الإلتــزام بتقديــم 
ــوج  ــة لحقــوق الإنســان وتســهيل الول ــة الدولي ــات الحماي ــع آليّ ــة، فــي مواعيدهــا، إلــى جمي ــر الرســمية الدوري التقاري
ــك،  ــى ذل ــق نشــرها وتعميمهــا. إل ــة عــن طري ــة اللبناني ــى الدول ــات الموجهــة إل ــة والتوصي ــى الملاحظــات الختامي إل
مــن المهــم تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن الأُطــر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي مجــال التفاعــل مــع آليــات الحمايــة 

الدوليــة.
ــة  ــدة التنمي ــذ أجن ــة لتنفي ــلاء الأولي ــة إي ــة اللبناني ــى الدول ــب عل ــة ٢٠3٠؛ يتوجّ ــدة التنمي ــاص بأجن ــتوى الخ المس
المســتدامة ولا ســيما الهــدف الخامــس منهــا الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات وضمــان 
الشــراكة الجــادة مــع المجتمــع المدنــي، العامــل علــى قضايــا المســاواة والعدالــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي، 
ســواء فــي التخطيــط لتنفيــذ الأجنــدة أو ضمــن مســارات التقييــم والمتابعــة. وينبغــي علــى مختلــف الفاعليــن فــي 
المجــال الحقوقــي والتنمــوي الربــط بيــن أجنــدة التنميــة المســتدامة وآليــات حقــوق الإنســان، وتصميــم اســتراتيجيات 

ــل الســياقين وتوضــح كيفيــة تداخلهمــا. وطنيــة وبرامــج تحلّ
ــرام حقــوق  ــة وإحت ــة بحماي ــان الدولي ــي الناظــم لإلتزامــات لبن المســتوى المعرفــي الخــاص بالســياق الدول
الإنســان؛ ينبغــي علــى مختلــف الفاعليــن فــي الحيّــز العــام والسياســي والحقوقــي تطويــر معارفهــم حــول الســياق 
ــن  ــف الفاعلي ــا لمختل ــدّ أيضً ــي الإنســاني. ولاب ــون الدول ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول ــي الخــاص بالقان الدول
ــر الحكومــي مــن إدمــاج مقاربــات حقــوق الإنســان والنــوع الإجتماعــي ضمــن مختلــف  فــي الإطــار الحكومــي وغي
التدخــلات وتطويــر أدوات معرفيــة بســيطة خاصــة بالإدمــاج؛ تســاعد فــي رفــد هــذه التدخــلات بالاتجــاه الحقوقــي. 
مــن الضــروري أيضــا بنــاء قــدرات مختلــف الفاعليــن فــي مجــالات إســتخدام الإتفاقيــات الدوليــة ســواءً فــي المدافعــة 

أو المناصــرة أو الضغــط.
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة  المســتوى القانونــي الوطنــي؛ يقتضــي بالدولــة اللبنانيــة تضميــن المــادة ٢

فــي متــن الدســتور اللبنانــي. 

ــه علــى النســاء والرجــال  ــم انعكاســات أي إجــراء مخطــط  ل ــة تقيي ــوع الاجتماعــي هــو عملي »إن منظــور إدمــاج الن
بمــا فــي ذلــك التشــريعات أو السياســات أو البرامــج فــي أي مجــال وعلــى جميــع المســتويات. هــو اســتراتيجية لجعــل 
همــوم وتجــارب النســاء والرجــال جــزءاً لا يتجــزّأ مــن تصميــم السياســات والبرامــج وتنفيذهــا ورقابتهــا وتقييمهــا فــي 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لتعــود بالنفــع علــى النســاء والرجــال معــاً، ولكــي لا يــدوم انعــدام 

المســاواة بيــن الجنســين. وإنّ الهــدف النهائــي لإدمــاج النــوع الاجتماعــي هــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.« 
 تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة العام 1997 لمفهوم إدماج النوع الاجتماعي. 

ــع  ــي، رفي ــر العرب ــن المؤتم ــادر ع ــة«؛ الص ــة العربي ــي المنطق ــاء ف ــاواة للنس ــة والمس ــو العدال ــي« نح ــلان العرب ــي الإع ــي وردت ف ــدات الت ــة التعه ــذ بجدي ــن الأخ ]36[ يمك
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/ :المســتوى، المنعقــد فــي القاهــرة عــام ٢٠15 لتقييــم تنفيــذ منهــاج عمــل بيجــي. لمعلومــات أكثــر

pdf.٠_15٠٠416/files
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٢ -  الدستور  اللبناني

تنــاول الدســتور اللبنانــي، الصــادر فــي ٢3 أيار/مايــو العــام 19٢6 وتعديلاتــه اللاحقــة، أحكامــاً لتحديد حقــوق وواجبات 
ــتور  ــى الدس ــة إل ــت مقدّم ــام 19٨9، أُضيف ــي الع ــادر ف ــتوري الص ــل الدس ــب التعدي ــن. وبموج ــن اللبنانيي المواطني
اللبنانــي نصّــت فــي الفقــرة »ب “ منهــا علــى أنّ »لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء، وهــو عضــو مؤسّــس وفاعــل فــي 
ــزم  ــه عضــو مؤسّــس وفاعــل فــي منظّمــة الأمــم المتحــدة وملت ــزم مواثيقهــا، كمــا أنّ ــة وملت ــدول العربي جامعــة ال
مواثيقهــا والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. وتجسّــد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون 
اســتثناء«. كمــا نصــت الفقــرة »ج« مــن مقدّمــة الدســتور علــى أنّ »لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى 
ــات العامّــة وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة  احتــرام الحقــوق والحريّ

فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن مــن دون أي تمايــز أو تفضيــل«. 

اســتقرّ اجتهــاد المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم 1 تاريــخ 1٢\9\1997 علــى احتســاب أنّ المبــادئ الــواردة فــي 
مقدّمــة الدســتور؛ تتمتّــع بقــوة دســتورية شــأنها شــأن أحــكام الدســتور نفســه، وتعــدّ مقدمــة الدســتور جــزءاً لا يتجــزأ 

منــه. رغــم هــذه الأهميــة، تشــوب الدســتور اللبنانــي إشــكاليات بنيويّــة أهمّهــا؛ 
ــز، وذلــك  فــي إشــارة إلــى المواطنيــن اللبنانييــن.  -يســتثني الدســتور الأجنبيــات مــن الحمايــة الدســتورية ضــدّ التميي
ــرام  ــه ضمــان احت ــب من ــذي يتطل ــي ال ــون الدول ــان بموجــب القان ــاً لالتزامــات لبن ــه خرق وهــو مــا يعــدّ فــي حــدّ ذات
حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص داخــل إقليمــه وولايتــه مــن دون تمييــز وبغــض النظــر عــن الجنســية. هنــاك رأي آخــر 
مبــدأ المســاواة فــي إحتــرام الحقــوق وضمانهــا  مخالــف يــرى أنّ الدســتور يكــرّس الحمايــة المتســاوية إنطلاقــا مــن أنّ
ــن  ــرة »ج« م ــي )الفق ــام اللبنان ــي النظ ــة ف ــتورية المكرّس ــية الدس ــادئ الأساس ــن المب ــو م ــز؛ ه ــن دون أيّ تميي م
مــن الدســتور، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي والاتفاقيــة  مقدّمــة الدســتور والمــواد 7 و9 و11
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري المصــادق عليهــا مــن الدولــة بتاريــخ 1٢\11\1971(. ووفقــاً

لهــذا الــرأي، يقــع علــى عاتــق أجهــزة الدولــة الرســمية احتــرام هــذا المبــدأ مــن دون تمييــز مبنــيّ علــى أســاس العــرق 
أو اللّــون أو النّســب أو الأصــل القومــي أو الاثنــي أو حتّــى الدّيــن37. 

ــرأة،  ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــي إتفاقي ــا ورد ف ــز كم ــرّف التميي ــاً يُع ــن نصّ ــتور لا يتضم -الدس
ويحظُــره تماشــياً مــع المــادة ٢ )الفقــرة أ( منهــا. وهــي إحــدى أبــرز التوصيــات الدائمــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز 

ــان.  ضــدّ المــرأة للبن
-تنــصّ المــادة الســابعة مــن الدســتور علــى المســاواة أمــام القانــون؛ ولكنهــا لــم تنــصّ بشــكل صريــح علــى المســاواة 
فــي القانــون3٨. وقــد أثــارت معظــم هيئــات المعاهــدات الدوليــة هــذه الإشــكالية. فمــن ناحيــة أولــى؛ هنــاك الكثيــر 
مــن التشــريعات التــي مــا تــزال تتضمــن التمييــز، ومــن ناحيــة ثانيــة؛ تغيــب تشــريعات مناهضــة التمييــز التــي تغطــي 
ــز المحظــورة بموجــب المواثيــق الدوليــة. ومــن ناحيــة ثالثــة؛ لا يمكــن إغفــال القلــق الموجــود  جميــع أســباب التميي

بســبب ضعــف سُــبل الانتصــاف الفعّالــة لضحايــا التمييــز39.

]37[ رأي جانب وزارة العدل في ملاحظاتها على التقرير 
]3٨[ كل اللبنانيين هم سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة من دون تمييز

]39[ أثــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي مــارس \ آذار العــام ٢٠1٨ هــذه النقــاط فــي متــن ملاحظاتهــا الختاميــة للدولــة اللبنانيــة. لمعلومــات أكثــر الإطــلاع علــى 
الموقــع التالــي؛
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ــة  ــكلّ طائفــة دينيّ ــان ل ــان 9 و 1٠ لتعطي ــي المادت ــى المســاواة، ولكــن تأت ــان 7 و1٢ مــن الدســتور عل ــصّ المادت -تن
الحــق فــي تنظيــم شــؤون رعاياهــا. وهــذا مــا وفّــر أرضيّــة خصبــة للتمييــز ضــدّ النســاء والفتيــات، وبيــن النســاء أنفســهنّ
اللواتــي ينتميــن إلــى طوائــف دينيــة مختلفــة. ممــا ســاعد ، تاريخيــاً، علــى تكريــس الهويــة الطائفيــة. إنّ الــدور المكــرّس 
دســتوريًا للطوائــف شــكّل حاجــزاً رئيســيّاً أمــام الإصــلاح القانونــي، خاصّــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بعلاقــات القــوة داخــل 

الأســرة، ومكانــة المــرأة ودورهــا داخلهــا.
-عــدم تضميــن الدســتور للمواثيــق الدوليــة التــي تلتــزم بهــا الدولــة اللبنانيــة، وعــدم النــص، فــي متــن الدســتور نفســه، 

علــى موقــع الإتفاقيــات الدوليــة فــي الهــرم القانونــي وســموّها علــى القانــون الوطنــي. 
-اقتصــر الدســتور اللبنانــي علــى تعــداد الجيليــن الأول والثانــي مــن أجيــال حقــوق الإنســان، مــن دون أن يتطــرّق التعديل 

الدســتوري فــي العــام 19٨9 إلــى الجيــل الثالــث مــن أجيــال حقوق الإنســان. 
-يبــرز اســتخدام بعــض المصطلحــات الفضفاضــة مثــل »تحــت ســقف القانــون » أو »الإنتظــام العــام« التــي تــرد فــي 
أكثــر مــن مــادة مــن مــواد الدســتور التــي تتحــدث عــن )الملكيــة، الجنســية، التعبيــر، تولّــي الوظائــف العامــة ...(. هــذه 
ــة وحــدود  ــع بهــا، وتســمح بوجــود تفســيرات مختلفــة لإلتزامــات الدول ــح الحقــوق والتمتّ ــد هامــش من ــارات تقيّ العب

عملهــا علــى الحقــوق الانســانية.
ــق  ــاب الح ــر أصح ــع حص ــة م ــن، بداي ــتورية القواني ــة دس ــال مراجع ــري مج ــي تعت ــود الت ــال القي ــن إغف ــراً؛ لا يمك -أخي
ــد مــن  ــح هــذا الحــق بشــكل عفــوي للمجلــس الدســتوري، إذ لا ب ــم الطعــون وعــدم من بالمراجعــة الدســتورية وتقدي
ــوح لمجموعــة ضيّقــة مــن الأشــخاص  ــن؛ فهــو حــقّ ممن ــح هــذا الحــق للمواطني ــى عــدم من ــاً، إضافــة إل ــه طعن تلقّي

ــتور.  ــن الدس ــادة 19 م ــب الم بموج
مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة  -أمّــا الإشــكالية الثانيــة فهــي ضــرورة النظــر بدســتوريّة القانــون خــلال خمســة عشــر يومــاً
الرســمية؛ مــا يعنــي تعــذّر الطعــن بالقوانيــن الصــادرة قبــل تاريــخ إنشــاء المجلــس الدســتور. أمّــا الإشــكالية الأبــرز فهــي 
المتّصلــة بضعــف الصلاحيــات الممنوحــة إلــى المجلــس الدســتوري لتفســير الدســتور. لقــد فســر المجلــس الدســتوري 
ــة علــى دســتورية القوانيــن، والإجتهــادات  بعــض نصــوص الدســتور، وحــدد المقصــود بهــا، فــي قراراتــه بشــأن الرقاب
التــي اعتمــدت فــي اتخــاذ هــذه القــرارات، غيــر أنّ نــدرة الطعــون فــي دســتورية القوانيــن؛ بســبب حصــر حــقّ الطعــن 
ضمــن حــدود ضيّقــة والبُطــئ فــي عمليــة التشــريع، حرمــت المجلــس الدســتوري مــن إســتنباط المزيــد مــن الإجتهــادات 

التــي تُســهم فــي تفســير الدســتور وإزالــة الغمــوض الــذي اكتنــف بعــض نصوصــه4٠.

التوصيات

ف التمييــز كمــا ورد فــي إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال  يُحتّــم علــى الدولــة اللبنانيــة تضميــن الدســتور نصّــاً يُعــرِّ
التمييــز ضــدّ المــرأة، ويحظُــره تماشــياً مــع المــادة ٢ )أ( مــن الإتفاقيــة. كذلــك يتوجّــب عليهــا تضميــن الدســتور النــصّ

علــى مكانــة الإتفاقيــات الدوليــة وموقعهــا فــي الهــرم القانونــي للدولــة اللبنانيــة. 
ــة  ــة الديني ــن الجنســين فــي ســياق الحري ــة المســاواة بي ــك لكفال ــن 9 و1٠ مــن الدســتور، وذل ــل المادّتي ينبغــي تعدي

ــي. ــوّع الطائف والتن
مــة مــن  ــراءات المتقدّمــة المُقدَّ ــاً للق ــة ووفق ــس الدســتوري فــي ضــوء التجرب ــون إنشــاء المجل ــل قان  ينبغــي تعدي

ــه. ــتوري نفس ــس الدس ــاة المجل قض

]4٠[لمعلومــات أكثــر الإطــلاع علــى وقائــع ورشــة العمــل التــي عقدهــا المجلــس الدســتوري حــول »توســيع صلاحيــات المجلــس الدســتوري فــي لبنــان« فــي ضــوء المشــروع 
http://www.cc.gov. .٢٠17 الــذي أعــده الدكتــور عصــام ســليمان رئيــس المجلــس الدســتوري والصــادر ة بموجــب وثيقــة منشــورة بالتعــاون مــع مؤسســة كونــراد ادينــور عــام
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3 . الآليّات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالمرأة

تــمّ إنشــاء مكتــب وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة العــام ٢٠17، وهــي المــرّة الأولــى التــي تنشــأ فيهــا هكــذا وزارة41. 
تبــذل الــوزارة جهــوداً لتعزيــز أوضــاع المــرأة فــي لبنــان مــن خــلال اســتراتيجية وطنيــة للمســاواة؛ أعدّتهــا وواءمتهــا مــع 
أجنــدة التنميــة المســتدامة وبخاصــة مجــالات الهــدف الخامــس. تقدّمــت الــوزارة بعــدد مــن مشــاريع القوانيــن ونظّمــت 
ــة وتعاونــت فــي هــذا الســياق مــع عــدد مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات  العديــد مــن الحمــلات المطلبيّ
والمؤسّســات الدوليــة. وتعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا - 
الإســكوا- وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى صياغــة الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة فــي 

لبنــان، كمــا تعالــج موضــوع التكلفــة الاقتصاديــة للعنــف الموجّــه ضــدّ النســاء والفتيــات فــي لبنــان. 

أمّــا الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة، فهــي إحــدى الهيئــات الوطنيــة المعنيّــة بقضايــا المــرأة وهــي تتمتــع 
بالمهــام الاستشــارية، التنســيقية والتنفيذيــة. هــي هيئــة مرتبطــة برئاســة مجلــس الــوزراء وأنشــئت فــي العــام 4٢199٨، 
وهنــاك نقــاط ارتــكاز لتنســيق الشــؤون الجنســانية والجندريــة داخــل الــوزارات والإدارات العامّــة التــي تنسّــق وتتواصــل 

مــع هــذه الهيئــة .

تــمّ تأليــف لجنــة وزاريــة، برئاســة دولــة رئيــس الحكومــة، لبحــث كل المســائل المرتبطــة بشــؤون المــرأة 43، وذلــك فــي 
جلســة مجلــس الــوزراء اللبنانــي المنعقــدة بتاريــخ 15 شــباط ٢٠1٨. لا يوجــد معلومــات كافيــة حــول مهمّــات هــذه 
اللجنــة الوزاريــة ولكــن ووفقــا للمعنييــن \ ات مــن وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة؛ فــإنّ أحــد مهمّاتهــا هــي 

التنســيق بيــن مختلــف الــوزارات والآليّــات الوطنيــة وكلّ مــا يتّصــل بقضايــا المــرأة44. 

يوجــد هيئــات أخــرى مســؤولة عــن رصــد حقــوق المــرأة وتعزيزهــا وحمايتهــا؛ كدائرة شــؤون المــرأة في وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة؛ وهــي تضطلــع بأنشــطة للتخفيــف مــن الأضــرار الناجمــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، مثــل 

تقديــم المشــورة والمــأوى للناجيــات. وفــي ســبيل ذلــك هــي تتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكومية45. 

ــا المــرأة  ــم بالعمــل التشــريعي الخــاص بقضاي ــي تهت ــة المــرأة والطفــل فــي البرلمــان اللبنان ــك، فــإنّ لجن إضافــة لذل
ــل46. والطف

أقــرّ البرلمــان اللبنانــي القانــون رقــم 6٢ بتاريــخ 3\11\٢٠16 القاضــي بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وذلــك 
ضمــن الآليــات الوطنيــة أيضــاً. صــدر عــن الحكومــة اللبنانيــة مرســوم تشــكيل أعضــاء الهيئــة بتاريــخ ٢1 أيــار مــن العــام 

.47 ٢٠1٨

http://womenaffairs.gov.lb/ar  ]41[
ــداف  ــذ أه ــى تنفي ــراف عل ــة، الإش ــات الحكومي ــلإدارات والمؤسّس ــة ل ــج العام ــات والبرام ــي السياس ــي ف ــوع الاجتماع ــوم الن ــاج مفه ــن إدم ــى تأمي ــة عل ــل الهيئ ]4٢[   تعم
الاتفاقيــات والوثائــق الدوليــة التــي تبنّاهــا لبنــان، وضــع قاعــدة معلومــات وبيانــات تمكّــن مختلــف الجهــات المعنيــة مــن رصــد التقــدّم الحاصــل فــي مســيرة تحقيــق المســاواة 
بيــن المــرأة والرجــل ؛ تعزيــز التعــاون والتشــبيك بيــن المؤسســات العامّــة ومؤسّســات المجتمــع الأهلــي حــول قضايــا النــوع الاجتماعــي وطُــرق إدراج المفهــوم فــي السياســات 

العامّــة وخطــط التنميــة. 
٢46٨٢=http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid ]43[

]44[  تصريح ممثلة وزارة الدولة لشؤون المرأة اللبنانية في الإجتماع التشاوري الذي عقد في بيروت بتاريخ ٢9 حزيران ٢٠1٨  لفائدة تطوير هذا التقرير.
97=parentID&1٠7=http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm ]45[

41=https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id  ]46[
٢95٨3٢/٢٨/1٠/٢٠16/https://www.hrw.org/ar/news]47[
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تختــص الهيئــة الوطنيــة، وفقــاً للقانــون، فــي رصــد الوضــع الحقوقــي عبــر مراجعــة القوانيــن والمراســيم والقــرارات 
الإداريــة، كمــا تحقّــق فــي شــكاوى انتهــاكات حقــوق الإنســان وتُصــدر تقاريــر دوريــة بنتائجهــا. فــي أوقــات الحــرب، 
ــك دوراً حاســماً ــون الإنســاني الدولــي وتعمــل علــى ضمــان المحاســبة، وهــي تمتل ــة انتهــاكات القان ســترصد الهيئ

ــة بحقــوق الإنســان ورصدهــا. تؤدّيــه مــن أجــل تعزيــز القوانيــن والمعاييــر المعنيّ

تنشــأ مــن ضمــن الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لجنــة دائمــة تدعــى »لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب« وهــي تعمــل 
علــى حمايــة حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن والمحروميــن مــن حريّتهــم، وتتمتّــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة فــي 
مــا يتعلّــق بالتعذيــب والوقايــة منــه4٨، وذلــك ضمــن الآليــات الوطنيــة، وربطــاً بالالتزامــات الناشــئة عــن البروتوكــول  كلّ
الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة. ومــن الضــروري القــول إنّــه  كان مــن واجــب الدولــة اللبنانيــة إنشــاء آليــةً وطنيــةً للوقايــة مــن التعذيــب بعــد 
منــه. وقــد منــح البروتوكــول  مــن تاريــخ تصديقهــا علــى البروتوكــول والانضمــام إليــه بموجــب المــادة 17 ســنةٍ واحــدةٍ

الدولــة الطــرف؛ مــا يكفــي مــن المرونــة لتحديــد نــوع الآليــة الوقائيــة الأنســب لســياقها الوطنــي49. 

أمّــا المجلــس الأعلــى للطفولــة الــذي تــمّ انشــاؤه العــام 1994؛ فهــو الإطــار الوطنــي لتكامــل القطاعيــن الرســمي 
والأهلــي لرعايــة الطفولــة وإنماءهــا بمــا يتوافــق والاتفاقيــات الدوليــة وخصوصــاً اتفاقيّــة حقــوق الطفــل. ويقــوم 
ــج  ــة للحــدّ مــن تزوي ــة بوضــع سياســة وطني ــاً بالتعــاون مــع عــدد مــن وكالات الأمــم المتحــدة المعني ــس حاليّ المجل
الأطفــال؛ وخاصّــة الفتيــات. وكان مجلــس الــوزراء اللبنانــي أقــرّ بتاريــخ ٢٠1٢/1٢/1٢ الاســتراتيجية الوطنيــة لوقايــة 

وحمايــة جميــع الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف وســوء المعاملــة والإهمــال5٠.

أخيــراً، علــى مســتوى القــوى الأمنيــة والعســكرية، أنشــأت  المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي  »قســم حقــوق 
الإنســان« فــي المفتشــيّة العامّــة، كمــا أنشــأت  المديريــة العامّــة للأمــن العــام »قســم حقــوق الإنســان«، فــي حيــن 
مديريــة القانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان، لكــي تقــوم  أنّ وزارة الدفــاع اللبنانــي أَنشــأت فــي العــام ٢٠٠9
ــون  ــات تخــصّ القان ــة مــن اتفاقي ــة اللبناني ــه الدول ــة دمــج مــا وقّعــت أو صادقــت علي بمهــام متعــدّدة أهمّهــا مراقب
الدولــي الإنســاني، ضمــن القوانيــن والأنظمــة العســكرية، ونشــر القانــون الدولــي الإنســاني فــي الجيــش وتقديــم 

المشــورة للوحــدات العســكرية مــن أجــل تطبيقــه.

السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بقضايا المرأة 

أُعــدّت الهيئــة الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة فــي لبنــان ٢٠11-٢٠٢1 بدعــم مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 
وفــي العــام ٢٠1٢ وافــق مجلــس الــوزراء علــى الاســتراتيجية، وطلــب مــن الــوزارات المعنيّــة تنفيذهــا. عملــت الهيئــة 

علــى تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة ٢٠17-٢٠19 لتطبيــق الاســتراتيجية. تناولــت الخطــة المجــالات التاليــة؛ 
-المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي.

-المجال التربوي.
-مجال الصحة بما في ذلك الصحّة الإنجابية. 

ل البرلمــان اللبنانــي المــادة 4٠1 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي فــي احتســاب التعذيــب جريمــة، تشــمل الأفعــال التــي تــؤدي إلــى ألــم أو أذى جســدي أو عقلــي  ]4٨[  عــدَّ
ــز التنفيــذ فــي ٢6 أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠17 بعــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية. شــديد.دخل القانــون حيّ

]49[ ، يؤكــد البعــض  علــى أهميــة اللجنــة ووجــود مخــاوف يمكــن أن تعرقــل عملهــا؛  لــذا مــن الضــروري إتخــاذ جميــع التدابيــر التــي تضمــن  إســتقلالية الللجنــة وتأميــن المــوارد 
3٢٢4=http://legal-agenda.com/article.php?id الضروريــة لفعاليــة عملهــا. لمعلومــات أكثــر الإطــلاع علــى ؛

٢٠=sid&scode=SEC٢٠&1=http://www.atfalouna.gov.lb/Sections.aspx?zid]5٠[
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-مجال مكافحة الفقر لدى النساء.  
-المجال الاقتصادي. 

-مجال المشاركة السياسية ومواقع القرار.
-مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

-المجال الثقافي والإعلامي.
-المجال البيئي. 

-مجال بناء قدرات المؤسّسات الاجتماعية .
-مجال حماية المرأة والفتاة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة والحروب وفي حالات الكوارث الطبيعية. 

-مجال إدماج النوع الاجتماعي في المجالات كافة. 

أصــدرت الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة ثلاثــة تقاريــر حــول تطبيــق خطــة عمــل الاســتراتيجية51.  وأعــدّت خطّــة العمــل 
ربطــاً بالإســتراتيجية والتقاريــر وأجنــدة التنميــة مــن خــلال مســار تشــاركي ضــمّ مختلــف المعنيّيــن مــن أُطــر حكوميــة 

وغيــر حكوميــة.

مجلــس النــواب اللبنانــي الخطّــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان )٢٠13-٢٠19( فــي  إضافــة للاســتراتيجية هــذه؛ فقــد أعــدّ
ــم  ــة ول ــذه الخطّ ــواب ه ــس الن ــة لمجل ــة العام ــرّ الهيئ ــم تق ــر، ل ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــة تاري ــن لغاي 1٠\1٢\٢٠1٢. لك

تضعهــا موضــع التنفيــذ5٢.

تعمــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة، وبالتــوازي حاليّــاً، مــع عــدد مــن وكالات الأمــم المتحــدة المعنيّــة على 
ــة علــى  ــة الخاصــة بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي 13٢5 بشــأن المــرأة والأمــن والســلام. تعمــل الهيئ الخطــة الوطني
ــة.  ــة والمحلي ــة المختلفــة ومــع عــدد مــن المنظّمــات الدولي الخطــة مــن خــلال مســار تشــاركي مــع الأُطــر الحكومي
تــم تحديــد أولويّــات الخطّــة ويجــري العمــل علــى بلورتهــا مــن خــلال لقــاءات قطاعيــة، وتشــارك فــي صياغتهــا لجنــة 

إستشــارية. 

اعتمــدت عــدة مــن بينهــا دول عربيــة الخطــة الوطنيــة الخاصــة بالقــرار 13٢5، ويمكن عــرض بعض الدروس المســتخلصة، 
ــة  ــة الوطني ــى الخطّ ــه لهــا فــي ســياق العمــل عل ــي التنبّ ــى المســتوى الوطن ــن عل ــع الفاعلي ــي يقتضــي بجمي والت

الخاصــة بالدولــة اللبنانيــة.  أبــرز هــذه النقــاط هــي الآتيــة؛
-الربــط فــي المقاربــة بيــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي ســياق العمــل علــى 

صياغــة الخطــة الوطنيــة. 
ــة دوليــة فــي الوقــت الراهــن فــي ســياق العمــل علــى أجنــدة  -اســتخدام أجنــدة التنميــة المســتدامة بصفتهــا مظلّ

الأمــن والســلام للنســاء، ولا ســيما الهدفَيــن الخامــس والســادس عشــر منهــا. 
-تعزيــز الربــط بيــن قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بالأمــن والســلام للنســاء مــع إتفاقيــة الســيداو والتوصيــات العامــة 

الصــادرة عنهــا، ولا ســيما التعليــق العــام رقــم 3٠.
-صياغــة الخطــة مــن منظــور تشــاركي عبــر تعزيــز الشــراكات المتعــدّدة الأطــراف مــع مؤسّســات القطــاع الأمني والســلك 

القضائــي والبرلمانــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الأُطــر المعنيّــة بالخطــة الوطنيــة الخاصــة بالقــرار. 
-إعتماد نهج حقوقي في مقاربة قضايا النساء والفتيات أثناء النزاعات53.

http://nclw.org.lb/womens-strategy]51[
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أكــدت الدراســة العالميــة التــي أعدّتهــا الأمــم المتحــدة حــول أجنــدة الأمــن والســلام أنّ القــرار هــو إحــدى ولايــات 
حقــوق الإنســان54 ، وذلــك فــي العــام ٢٠15 وبمناســبة مــرور 15 عامــاً علــى إعتمــاد القــرار 13٢5.  اســتتبع القــرار 
ــدة الأمــن والســلام للنســاء«،  ــه، والتــي أصبحــت تشــكّل مــا يســمّى بـــ “أجن ــة ب ــة مــن القــرارات المتّصل 13٢5 بجمل

وهــي تضــم القــرارات التاليــة؛ 
القــرار 1٨٢٠ الصــادر فــي العــام ٢٠٠٨؛ حــثّ علــى اتّخــاذ الإجــراءات المناســبة لحمايــة المدنييــن، بمــن فيهــم النســاء، 
ــى  ــدة إل ــم المتح ــام للأم ــن الع ــا الأمي ــة يقدّمه ــر دوري ــة تقاري ــرار لآليّ ــس الق ــي. أسّ ــف الجنس ــكال العن ــن كلّ أش م

مجلــس الأمــن. 
القــرار 1٨٨٨ الصادرفــي العــام ٢٠٠9؛ أنشــأ مكتــب الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنيّــة بالعنــف الجنســي فــي 

حــالات النــزاع .
القــرار 1٨٨9 الصــادر فــي العــام ٢٠٠9؛ دعــا إلــى وضــع اســتراتيجيات لزيــادة أعــداد النســاء فــي جميــع مراحــل عمليــات 

الســلام، كمــا دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى صياغــة مؤشــرات تســمح بقيــاس تنفيــذ القــرار 13٢5.
القــرار 196٠ الصــادر فــي العــام  ٢٠1٠؛ صــدر تأكيــداً علــى أهميّــة الرصــد والتحليــل والإبــلاغ بشــأن العنــف الجنســي 

المتّصــل بالنزاعــات؛ مشــدّداً علــى التزامــات أطــراف النــزاع بمنــع العنــف الجنســي والتصــدّي لــه.
القــرار ٢1٠6 الصــادر فــي العــام ٢٠13؛ أكّــد علــى أهميــة التمكيــن السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي للمــرأة فــي 
الجهــود الراميــة إلــى منــع العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة، ومكافحــة الإفــلات مــن عقــاب جرائــم العنــف 

لجنسي. ا
ــع  ــر إجــراء إســتعراض رفي ــذ القــرار 13٢5 عب القــرار ٢1٢٢ الصــادر فــي العــام ٢٠13؛ شــدّد علــى المســائلة فــي تنفي
المســتوى فــي العــام ٢٠15 لتقييــم التقــدّم المُنجَــز علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي والوطنــي لتنفيــذ القــرار 

.13٢5
القــرار ٢٢4٢ الصــادر فــي العــام ٢٠15؛ يربــط هــذا القــرار أجنــدة الأمــن والســلام للنســاء بمختلــف التحديــات العالميــة 

مثــل التطــرّف العنيــف، التغيّــر المناخــي وتزايــد أعــداد اللاجئيــن. 

بُذلــت جهــودٌ عديــدة، واعتُمــدت آليّــات وسياســات وطنيــة مهمّــة فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي عبّــرت عــن الاهتمــام 
مــن تســجيل بعــض الملاحظــات ؛ بقضايــا النــوع الإجتماعــي فــي لبنــان، رغــم ذلــك لابــدّ

-عــدم تخصيــص مــوارد ماليــة وبشــرية تلتــزم صياغــة الإســتراتيجيات – المذكــورة ســابقاً- وتترجمهــا إلــى خطــط وطنيــة، 
ويصحــب ذلــك قصــور فــي تصميــم المؤشــرات التي تســمح بقياس مــدى التقدم فــي تنفيذ الإســتراتيجيات والمســاءلة.
-غيــاب آليّــات التنســيق وتحديــد المهمّــات والأدوار، بيــن مختلــف المؤسســات والــوزارات الحكوميــة، وهــو مــا يترتّــب 
عليــه مضاعفــة للجهــود وإهــداراً للمــوارد، وهــذا هــو أحــد نتائــج التقاطــع والتشــابك الواضــح بيــن مهمّــات المجالــس 

المختلفــة مثــل؛ الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ومكتــب وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة. 
-محدوديــة تجربــة » مســؤولي الإرتبــاط الجنــدري« فــي الــوزارات وبعــض الادارات العامّــة بإجمــاع مختلــف الفاعليــن 
ــن تكمــن الإشــكاليات  ــي أسّــس لهــا مؤتمــر بيجي ــة الت ــة التجرب ــى أهمي ــوع الإجتماعــي، وعل ــا الن ــن بقضاي والمعنيّي
فــي أنّ هــذه التجربــة لــم تدخــل ضمــن البُنيــة الهيكليــة الإداريــة للــوزارات. وعليــه؛ لــم يَعُــد ملائمــاً الاكتفــاء بالمهمــة 
ــرأة  ــؤون الم ــة لش ــة الوطني ــى أنّ الهيئ ــير إل ــذا ونش ــم. ه ــر أدواره ــن دون تطوي ــؤولين م ــؤلاء المس ــومة له المرس
اللبنانيــة عملــت فــي العــام ٢٠13 علــى دراســة تقييميــة لهــذه التجربــة، وتعمــل فــي الفتــرة الراهنــة علــى التخطيــط 

لتطويــر عمــل هــذه التجربــة. 

http://wps.unwomen.org ]54[



٢3

التوصيات

المســتوى الهيكلــي والبنيــوي؛ ينبغــي علــي الدولــة اللبنانيــة منــح الأولويــة لتعزيــز القــدرات المؤسســاتية للآليــات 
الوطنيــة المختلفــة والمعنيــة بقضايــا النــوع الإجتماعــي فــي لبنــان ومنحهــا الولايــة والصلاحيــة القانونيــة وســلطة 
ــة. مــن الضــروري ضمــان اســتقلال  ــة اللازمــة للعمــل بفاعلي ــة والمالي اتخــاذ القــرار ومدّهــا بالمــوارد البشــرية والتقني
الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وذلــك مــن خــلال الامتثــال التــام بالمبــادئ المتعلّقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة 
لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان )مبــادئ باريــس( وتوفيــر المــوارد التــي تعــزّز عملهــا. أيضــاً، مــن المهــم إضفــاء الطابــع 
ــر  ــوزارات المختصّصــة والمؤسّســات العامّــة وتطوي ــاط الجنــدري، فــي ال المؤسّســاتي، علــى نظــام مســؤولي الإرتب

قدراتهــا ومواردهــا. 
المســتوى الخــاص بالسياســات والإســتراتيجيات الوطنيــة؛ ينبغــي إعــادة صياغــة الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
وإقرارهــا لضمــان مواءمتهــا مــع التغييــرات التــي شــهدها البلــد. كمــا ينبغــي إقــرار الإســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة 
العنــف ضــدّ المــرأة مــع خطــة عمــل لهــا يجــري تنفيذهــا، وتكــون واضحــة المعالــم. فــي هــذا الســياق، مــن الضــروري 
ــلاء  ــى إي ــة إل ــا، إضاف ــة  أو تعزيزه ــل ذات الصل ــط العم ــتراتيجيات وخُط ــات والاس ــذ السياس ــة تنفي ــر متابع ــع أُط وض
الأولويــة للحصــول علــى البيانــات الوطنيــة الخاصــة بمجمــل القطاعــات والمصنّفــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي.

مســتوى المقاربــات؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة دمــج الإســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بالنســاء والنــوع 
الإجتماعــي ضمــن اســتراتيجية واضحــة الأهــداف ومنضبطــة التصميــم لتعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي فــي جميــع 

ــة ٢٠3٠. ــدة التنمي ــتقبلية بأجن ــتراتيجيات مس ــط أي إس ــرورة رب ــن، لض ــج والقواني ــات والبرام السياس
المســتوى الخــاص بالتنســيق بيــن مختلــف الآليــات الوطنيــة؛ ينبغــي توفيــر آليــات واضحــة تدعــم تنســيق الجهــود 
ــة الخطــط وتنســيق  ــة لمواكب ــات دوري ــم إجتماع ــة وتنظي ــة والوطني ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــف ال ــن مختل بي

الجهــود، بمــا يعــزز النهــج التشــاركي بشــكل أفضــل آليــات التنســيق والتعــاون وتبــادل التجــارب.
المســتوى الخــاص بالقــرار ١3٢5؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة إقــرار الخطــة الوطنيــة الخاصــة بقــرار مجلــس الأمــن 

13٢5، إضافــة إلــى تعزيــز وعــي ومعرفــة مختلــف الفاعليــن بأجنــدة الامــن والســلام للنســاء.
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ــون  ــان. وسيســتعرض قان ــوع الإجتماعــي فــي لبن ــز المبنــي علــى أســاس الن ــرز مظاهــر التميي ــاول هــذا القســم أب يتن
العقوبــات اللبنانــي، قوانيــن الاحــوال الشــخصية، قانــون الجنســية، قانــون العمــل والضمــان الإجتماعــي. ســيضم هــذا 
ــر إســتخدامه أداة  ــاة العامــة. ولأنّ هــدف التقري ــة مشــاركة النســاء فــي الحي القســم كذلــك فقــرة موجــزة عــن حال
مناصــرة مــن مختلــف الفاعليــن، يقتصــر التحليــل علــى أبــرز الفجــوات التــي تتضمنهــا هــذه العناويــن، والتــي مــا زالــت 
تعــدّ تمييــزاً علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. ولا يغفــل واضعــو التقريــر وجــود أبعــاد وجوانــب أخــرى لا تقــل أهميــة 
ــات وأبحــاث معمّقــة  يقتضــي الإضــاءة عليهــا والتوســع فــي تحليلهــا. كمــا، لا نغفــل الحاجــة إلــى الإســتعانة بأدبيّ

تناولــت بإســهاب حقــوق النســاء والفتيــات فــي التشــريع اللبنانــي55.

4. قانون العقوبات اللبناني 

مــرّ علــى إقــرار قانــون العقوبــات اللبنانــي أكثــر مــن 7٠ ســنة. ورغــم  أنّ العديــد مــن مشــاريع القوانيــن واقتراحاتهــا قــد 
تــمّ تقديمهــا إلــى البرلمــان اللبنانــي؛ إلا أنّــه لــم يتــم، حتــى اليــوم، إجــراء أيّــة مراجعــة شــاملة للقانــون الجنائــي، مــع 

الإكتفــاء بإدخــال تعديــلات طفيفــة علــى عــدد مــن مــواده. 

هــذا القانــون لا يعــدّ، اليــوم، المعقــل الرئيســي للتمييــز ضــدّ المــرأة فــي النظــام القانونــي اللبنانــي فحســب، بــل إنّ
القانــون الجنائــي اللبنانــي لا ينــصّ علــى مقاربــات وأحــكام تســاعد فــي تغييــر الســلوك النمطــي التمييــزي والعنيــف 
ــر  ــي، وتقتص ــي اللبنان ــام القانون ــي النظ ــي ف ــف الجنس ــف للعن ــاك تعري ــس هن ــال، لي ــبيل المث ــى س ــرأة. عل ــدّ الم ض
لأنّ نطــاق هــذا القانــون يقتصــر علــى الأســرة والجرائــم التــي يعدّدهــا  الإشــارة لــه فــي القانــون ٢93 ، وهــذا غيــر كافٍ
ــم العنــف  ــات “جرائ ــم يعــدّد قانــون العقوب ــة المــرأة وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري. أيضــا ل قانــون حماي
مــن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن ســياق العنــف الجنســي وفــي ذلــك إســقاط لعــدد مــن  الجنســي«؛ ولكنــه تنــاول عــدداً

الجرائــم التــي تدخــل ضمنــه، وعــدم تبنّــي التعريــف الــذي ورد فــي نظــام رومــا. 

وتبــرز أهميــة طــرح إشــكالية محوريــة؛ تتعلّــق بترجمــة مفهــوم إدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي القانــون ـــــ وهــو ليــس 
مــن الإستفســارات التــي يقتضــي بجميــع الفاعلين  معقّــداً بعــض الشــيء، ويطــرح عــدداً مفهومــاً قانونيــاً - لكونــه أمــراً

نقاشــها، ومنهــا علــى ســبيل المثــال؛ 
-مــن نقصــد بالحمايــة مــن خــلال القانــون؛ الفــرد أم المجتمــع؟ إنّ قانــون العقوبــات اللبنانــي ركّــز، فــي فلســفته، علــى 
ــذا؛ مــن المهــم أن نطــرح الســؤال الأساســي التالــي؛ مــن نحمــي؟ ينعكــس ذلــك علــى  ــة المجتمــع لا الفــرد. ل حماي

مقاربــة القانــون وبُنيتــه العامّــة وعلــى مفهــوم الضحيّــة والجانــي. 

ــد مــن المعلومــات  ]55[ دراســة الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة بالشــراكة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان حــول حقــوق المــرأة فــي التشــريع اللبنانــي. لمزي
1٢59=http://e-portal.nclw.org.lb/publications-details?pubID :الإطــلاع علــى الرابــط التالــي
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-هــل تجزئــة القضايــا والعمــل علــى أحــكام معينــة - إمّــا لآنهــا ذات أولويّــة أو لســهولة العمــل عليهــا - هــي المقاربــة 
الأفضــل لتحقيــق وتراكــم الإنجــازات؟ أم يقتضــي العمــل علــى تعديــل شــامل؟ وأيّــة حماية يمكــن أن تحقّقهــا القوانين 
ــه؟ ألا تعــدّ ــلًا شــاملًا ل ــرَ تعدي ــم يُج ــذي ل ــات ال ــون العقوب ــرة، فــي ظــل قان ــرّة، فــي الســنوات الأخي ــة المق الحمائيّ

التجزئــة هــي العامــل الأبــرز فــي محدوديّــة فاعليــة الحمايــة؟
-هل يمكن توفير الحماية خارج سياق قراءة جديدة للجريمة وأدواتها ومساراتها ونتائجها؟ 

-هل يمكن توفير الحماية خارج سياق تعريف المفاهيم والتوسع في التعريفات والاكتفاء بالنص على العقوبات؟
-هل يمكن توفير الحماية من خلال النصوص فحسب؛ خارج سياق توفير آليّات حماية شاملة موازية؟ 

-هــل يمكــن توفيــر الحمايــة خــارج ســياق ضمانــة حقــوق الضحايــا فــي جبــر الضــرر والتعويــض وفــي ضمــان وصولهــم\ 
ن إلــى العدالــة؟

-هل يمكن توفير الحماية خارج سياق صياغة القانون؛ ووفق مقاربات ومعايير حقوق الإنسان الأساسية؟
-هــل نحــن مدعــوّون إلــى التفكيــر فــي قانــون نموذجــي للحمايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف المبنــي علــى أســاس 
النــوع الاجتماعــي بغــضّ النظــر عــن شــكل العنــف؟ قانــون نموذجــي شــامل يعمــل علــى جميــع مســتويات مناهضــة 
ــة. وفــي هــذه الحــال٬ مــا هــي إســتراتيجيات العمــل الأفضــل؟ هــل بالعمــل  ــة والعقــاب والحماي العنــف أي الوقاي
تحــت ســقف قانــون العقوبــات وبموجبــه أو بإقــرار قانــون شــامل للحمايــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعي 
بمعــزل عــن قانــون العقوبــات؟ إنّ وجــود قانــون خــاص فــي مســألة معينــة بــات إســتراتيجية معتمــدة فــي الفتــرات 

الاخيــرة وهــو جائــز قانونيــاً ودســتورياً. 

ــات  ــون العقوب ــي قان ــف ف ــز والعن ــا التميي ــى قضاي ــن عل ــن العاملي ــف الفاعلي ــاعد مختل ــئلة يس ــذه الأس ــرح ه إنّ ط
ــة، إضافــة  ــة والوطني ــا نشــهد حــراكاً مــن جانــب عــدد مــن المشــرّعين والمؤسّســات الحكومي اللبنانــي، لا ســيما وأنّن

ــه.  ــة في ــل الأحــكام التمييزي ــاء وتعدي ــي، لإلغ ــى جهــود منظمــات المجتمــع المدن إل

ــز ضــدّ المــرأة؛ هــو أمــر مهــم، لا ســيما  ــة القضــاء علــى التميي ــة الصــادرة عــن لجن ــات العامّ إنّ التماشــي مــع التوصي
ــة رقــم 35 ــة رقــم ٢٨ الصــادرة فــي العــام ٢٠1٠ والتوصي ٬ والتوصي ــة رقــم 19 الصــادرة فــي العــام 199٢ التوصي

مــن اتفاقيــة الســيداو  بشــأن القوانيــن  الصــادرة فــي العــام  ٢٠17، والتــي توضــح التزامــات الــدول بموجــب المــادة ٢
الجزائيــة التــي تؤمــن حمايــة النســاء مــن العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي56.

١. الإغتصاب والأفعال المنافية للحشمة

ــلّ عــن الســجن خمــس ســنوات. يســتثني  ــة لا تق ــة تســتوجب عقوب ــزواج جريمــة جنائيّ ــدّ الاغتصــاب خــارج إطــار ال يُع
ــصّ المــادة 5٠6 علــى أنّ ــان 5٠3 و5٠4(. وتن ــزواج )المادت تعريــف الاغتصــاب صراحــةً الجمــاع بالإكــراه فــي إطــار ال
أي شــخص يســيء اســتعمال ســلطته أو منصبــه الرســمي فــي جمــاع قاصــرٍ، بيــن ســن الخامســة عشــر والثامنــة عشــر، 
يعاقــب بالســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس عشــرة ســنة. وتفــرض المــادة 5٠7 عقوبــة الســجن لمــدة لا تقــلّ عــن أربــع 
ســنوات لمــن أكــره آخــر بالعنــف أو الترهيــب علــى ارتــكاب أو تحمّــل فعــل منــافٍ للحشــمة. وتُطبّــق عقوبــة الســجن 
لمــدّة لا تقــلّ عــن ســت ســنوات إذا كانــت الضحيــة دون ســنّ الخامســة عشــر. وتحظّــر المــواد 5٠9 و 51٠ و 519 و 
5٢٠ القيــام بأفعــال منافيــة للحيــاء أو مخلّــة بالحشــمة ضــدّ القاصريــن. وتنــص المــادة 5٢4 علــى أنّ أي شــخص يغــوي 
امــرأة أو فتــاة دون الحاديــة والعشــرين ولــو برضاهــا؛ لإرضــاء أهــواء الغيــر؛ عوقــب بالســجن لمــدّة لا تقــل عــن ســنة 

واحــدة وبغرامــة. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx : 56[ لمعلومات أكثر الإطلاع على[
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هناك إشكاليات كثيرة يمكن سياقها كما يلي؛ 
ــارة  ــواب فــي العــام ٢٠14 بشــكل عمــدي، لا ســهواً، عب ــا أســقط الن ــزال ســارية المفعــول، بعدم -المــادة 5٠3 لا ت
»اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة« فــي نــصّ قانــون مدنــيّ، هــو قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف 
الأســري والــذي أُقــرّ فــي العــام ٢٠14. لقــد أســقطها النــوّاب قصــداً فــي فقــرة كان مــن المفتــرض أن تجــرّم فعــل 
مــن القانون  »الإكــراه علــى الجمــاع«، أي الاغتصــاب الزوجــي. وبعــد ثــلاث ســنوات، وعنــد نقــاش تعديــل المــادة 5٢٢
ــل المــادّة 5٢٢ أُبطلــت عــن هــذا  ــح أنّ مفاعي ــة المــادّة 5٠3. صحي ــة الإدارة والعــدل النيابي ــه، تجاهــل أعضــاء لجن ذات
مــن المشــرّعين  صريحــاً الجــرم، إنّمــا الإبقــاء علــى المــادّة 5٠3 كمــا هــي وعــدم إلغــاء عبــارة »غيــر زوجــه« يجعلــه إقــراراً
بــأنّ اغتصــاب الزوجــة أمــرٌ مســموح، لا بــل إنّ بعضهــم  يتشــبّث برأيــه القائــل بــأنّ لا اغتصــاب فــي العلاقــة الزوجيّــة57.

-يفشل القانون الجزائي في تحديد أشكال أخرى من العنف الجنسي؛ مثل الاعتداء أو الاستغلال الجنسي. 
-لا يّعــرف بوضــوح الإعتــداء الجنســي باحتســابه انتهــاكاً للســلامة البدنيــة والاســتقلالية الجنســية، رغــم إمكانيــة 
محاكمــة هــذه الأفعــال لكونهــا اعتــداءات غيــر لائقــة بموجــب المــواد مــن 5٠7 الــى 51٠، إذ تشــير هــذه المــواد إلــى 

أعمــال عنــف غيــر لائقــة. 
-توجــد عوائــق قانونيــة تتعلّــق بالطريقــة التــي تطبــق بهــا قواعــد الإثبــات التــي تقــوّض التحقيقــات الجنائيــة الفعّالــة 
والملاحقــات القضائيــة المتعلقــة بأعمــال الإغتصــاب. بشــكل عــام؛ تضــع الدولــة المســؤولية علــى المدعيــة لإثبــات 
أنّهــا كانــت ضحيّــة لجريمــة. يمكــن الإســتناد إلــى مــا جــاء فــي قانــون معاقبــة الإتجــار بالبشــر الصــادر فــي العــام ٢٠11

والــذي عــرّف الإســتغلال، ولكــن، وبــكل حــال، يبقــى الأمــر محــدوداً فــي ســياق جريمــة« الإتجــار بالبشــر«.
-أمّــا بشــأن الإعفــاء مــن العقــاب، فــإنّ المــادّة 5٢٢ كانــت تنطبــق علــى جميــع الجرائــم الــواردة بيــن المادّتيــن 5٠3
مفعولهــا قــد أزيــل  و5٢1، وتعفــي مرتكــب إحــدى هــذه الجرائــم مــن العقــاب فــي حــال تــزوّج مــن الضحيّــة. صحيــح أنّ
5٨. تفــاوت موقــف المنظمــات  عــن جــرم الاغتصــاب فــي العــام ٢٠17 ولكــن أُبقــي عليــه فــي المادّتيــن 5٠5 و51٨
ــاً للنســاء،  النســوية العاملــة علــى قضايــا النســاء والفتيــات مــن التعديــل المذكــور، بيــن مــن رآه إنجــازاً تشــريعيّاً حمائيّ
منقوصــاً إذ لــم يتــمّ إلغــاء مفاعيــل المــادة 5٢٢ بالكامــل. فالمــادّة المذكــورة كانــت تنطبــق  وبيــن مــن رأى فيــه إنجــازاً
59. فــي هــذا الســياق، تقــدّم ثلاثــة نــواب هــم )جيلبــرت زويــن،  علــى جميــع الجرائــم الــواردة بيــن المادّتيــن 5٠3 و5٢1
آلان عــون ونبيــل نقــولا( بتاريــخ 3٠ تشــرين أول / أوكتوبــر ٢٠17 باقتــراح تعديــل المــواد مــن 5٠5 الــي 519 وإلغــاء 
المــادة 51٨. كمــا تقــدم وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة جــان أوغاســابيان فــي شــباط/فبراير مــن العــام ٢٠1٨ بمشــروع 

قانــون لتعديــل المــادة 5٠5 وإلغــاء المــادة 51٨.

إنّ الســياق الدولــي قــد تطــوّر بشــكل كبيــر فــي معالجتــه لجُــرم الاغتصــاب إذ عــدّه مــن أبشــع الجرائــم الجنســيّة. وفقــاً
لنظــام رومــا الأساســي يمكــن إحتســاب العنــف الجنســي وضمنــه الاغتصــاب »جريمــة ضــدّ الإنســانية« أو »جريمــة 
ــدّ ــه ض ــي أو موجّ ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــياق هج ــي س ــب ف ــا ارتُك ــانية«؛ إذا م ــدّ الإنس ــة ض ــرب« أو »جريم ح

مجموعــة مــن المدنيّيــن6٠.

%BA-%D٨%D٨%٨4%AA%D9%D٨-%٨5%D9%٨4%D9%-5٢٢-A9%AF%D٨%D٨%A7%D٨%٨5%D9%٨4%D9%A7%D٨%/1٢7/http://www.kafa.org.lb/kafa-news]57[
the-remaining-effects-of-٨4%D9%٨5%D9%A7%D٨%٨3%D9%٨4%D9%A7%D٨%A٨

]5٨[ تنــصّ المــادة 5٠5 علــى أنّ اغتصــاب قاصــر دون ســن الخامســة عشــرة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون )بغــض النظــر عــن رضــى القاصــر( . ويعاقــب بالســجن مــدّة تتــراوح بيــن 
شــهرين وســنتين  أي شــخص جامــع قاصــراً فــوق ســن الخامســة عشــرة ودون ســن الثامنــة عشــرة. وتُطبــق أحــكام الســجن الأطــول إذا كانــت الضحيــة دون ســنّ الثانيــة عشــرة أو 
بيــن 1٢ و 15 ســنة. وفــي حــال الــزواج الصريــح بينهمــا، يوقــف الادعــاء. وتنــصّ المــادة 51٨ علــى مــا يلــي: إنّ الرجــل الــذي يغــوي فتــاة عــذراء بوعــد الــزواج ســيعاقب، إذا كان 
الفعــل لا يتطلّــب عقوبــة أشــد بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر وغرامــة تصــل إلــى٠٠٠,٢٠٠ ليــرة أو إحــدى العقوبتيــن ... فــي حالــة الــزواج الســليم بينهمــا، يتــم إيقــاف 

الادعــاء.
]59[ أصــدرت منظمــة كفــى عنــف وإســتغلال بيانــاً أوضحــت فيــه  الخلــل التشــريعي فــي التعديــل التشــريعي الخــاص بإلغــاء المــادة 5٢٢ مــن قانــون العقوبــات، وذلــك عقــب 

/http://www.kafa.org.lb . جلســة 16 آب ٢٠1٨ النيابيــة. لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الإطــلاع علــى موقــع منظمــة كفــى عنــف وإســتغلال
htm.6e7ec5/https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc .6٠[ لمعلومات أكثر الإطلاع على نظام روما الأساسي[
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التوصيات

التشــريعي؛ ينبغــي تضميــن قانــون العقوبــات اللبنانــي تعريفــا للعنــف الجنســي والتوســع فــي التعريــف.  المســتوى
أيضــاً، مــن الضــروري تجريــم الاغتصــاب الزوجــي، عبــر تعديــل المــادة 5٠3 مــن قانــون العقوبــات، وإلغــاء عبــارة »غيــر 
ــدول  ــزام ال ــى إلت ــدّد عل ــذي يش ــدة، ال ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــريعات الص ــل التش ــتئناس بدلي ــم الإس ــن المه ــه«. م زوج
»تجريــم الاعتــداءات الجنســية فــي إطــار علاقــة )أي«الاغتصــاب الزوجــي«(، إمّــا عــن طريــق النــص علــى أنّ أحــكام 
الاعتــداء الجنســي تنطبــق« بغــضّ النظــر عــن طبيعــة العلاقــة »بيــن مرتكــب الجريمــة والشــاكي؛ أو بالقول »لا يشــكّل 
الــزواج أو أيّــة علاقــة أخــرى دفاعــاً عــن تهمــة الاعتــداء الجنســي بموجــب التشــريع«61. علــى المســتوى التشــريعي، 
ــة المقدّمــة لإلغــاء المــادة  ــواب الإقتراحــات القانوني ــي مجلــس الن ــواب اللبنانــي تبنّ أيضــاً، ينبغــي علــى مجلــس الن
51٨ وتعديــل المــواد مــن5٠5 إلــى 519؛ بمــا يضمــن المعنــى الحقيقــي للتعديــلات المقــرّة علــى مضمــون المــادة 

5٢٢ مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي.
مــن وضــع تراتبيــة  القوانيــن؛ التوســع فــي تعريــف مفهــوم الاعتــداء الجنســي؛ هــو أمــر مهــم. ولابــدّ تنفيــذ مســتوى
واضحــة فــي كيفيــة التعامــل القانونــي مــع تلــك الحــوادث وتعديــل صياغــة القوانيــن، بطريقــة لا تشــمل لغتهــا لوماً أو 
الإيحــاء بلــوم لضحيــة الاعتــداء أو وضــع المســؤولية علــى مدّعــي الاعتــداء لإثبــات وقائــع الاعتــداء. وتلــك المســؤولية 

يجــب أن تكــون فــي يــد الســلطات الأمنيــة والقضائيــة.

ب. التحرّش الجنسي

قانونــا العمــل والعقوبــات اللبنانييــن لا يعالجــان قضيــة التحــرّش الجنســي. فقانــون العمــل اللبنانــي لــم يعّــرف التحــرّش 
الجنســي ولــم يســتخدم هــذا المصطلــح أصــلًا. لكــن قانــون العقوبــات يتضمّــن معاقبــة أفعــال جُرميــة ينطبــق عليهــا 
وصــف التحــرّش الجنســي٬ نذكــر منهــا المــواد 3٨5، 5٠7،519، 53٢. ورغــم عــدم وجــود نــص مباشــر يجــرّم التحــرّش 
ــق عليهــا وصــف التحــرّش، والتــي يجرّمهــا  ــد مــن الملفــات التــي ينطب الجنســي، إلّا أنّ القضــاء الجزائــي فصّــل العدي

قانــون العقوبــات. 

هنــاك اقتــراح قانــون تقــدّم بــه النائــب الســابق غســان مخيبــر؛ يهــدف إلــى تجريــم التحــرّش الجنســي والتمييــز العنصــري، 
إضافــة إلــى مشــروع قانــون تقــدّم بــه وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة جــان أوغاســبيان وأقــرّه مجلــس الــوزراء فــي آذار/

مــارس مــن العــام ٢٠17، وأُحيــل علــى مجلــس النــواب. وقــد شــكّلت لجنــة نيابيــة للنظــر فــي النصّيــن ونقاشــهما6٢. 

صحيح أنّه بدأ النقاش في إشكالية التحرّش الجنسي وصياغة مقترحات ومشاريع قوانين بشأنها، لكن يبقى؛ 
ــات المهمّشــة، لأنهــا تغفــل عــن قــراءة التحــرش الجنســي  ــة الفئ ــزال عاجــزة عــن حماي -أنّ التشــريعات المقترحــة لا ت
مــن أشــكال العنــف الجنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ أي تحليلــه  ومناقشــته وتحليلــه كونــه شــكلًا

مــن مقاربــة علاقــات القــوة والســيطرة. 
-تغفــل النصــوص المقترحــة عــن قــراءة جريمــة التحــرّش الجنســي علــى ضــوء علاقــات العمــل المبنيّــة علــى الســلطة 

والخــوف.

,OHCHR commentary on the bill for  the protection of Women and Family members against Domestic violence. Prepared by Nada Darwazeh , OHCHR ]61[
]6٢[ قــدم عضــو البرلمــان، فــي العــام ٢٠14، غســان مخيبراقتراحــاً قانونيّــاً عاجــلًا يجــرّم التحــرّش الجنســي والاعتــداء العنصــري. ومــع ذلــك، بســبب الجمــود السياســي المطــوّل 
لــم يتــم حتــى العــام ٢٠17 تقديــم مشــروع القانــون إلــى البرلمــان. وأعــرب البرلمانيــون، أولًا، عــن الموافقــة علــى القانــون، ولكنهــم انســحبوا بعــد ذلــك  عقــب المخــاوف التــي 
http://website.aub.edu.lb/ifi/publications/Pages/ :ــد أنظــر\ي ــون ضــد أصحــاب العمــل.. لمزي ــال احتمــال إســاءة اســتخدام القان ــى ســبيل المث ــواب، عل أثارهــا بعــض الن

policymemos.aspx
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وفــي ظــلّ الأوضــاع الإقتصاديــة وضعــف الحمايــة للعمــال \ ات فــي لبنــان؛ لا يمكــن إهمــال التحــرّش الجنســي فــي 
علاقتــه  »بالإســتغلال الإقتصــادي« تحديــداً ضــدّ المجموعــات الهشّــة.

-تغيب خصوصية تحليل التحرّش الجنسي الموجّه ضدّ اللاجئات ولا سيّما السوريات منهنّ.
-الإشــكالية الأكبــر تكمــن فــي ارتبــاط التحــرّش الجنســي بشــكل رئيســي بقانونيــن مختلفيــن، همــا؛ قانــون العقوبــات 
وقانــون العمــل، مــا يعنــي أنّ عــدم القــدرة علــى نقاشــه خــارج إطــار الحاجــة لتعديــلات جوهريــة فــي النصّيــن تتخطــى 
حــدود معالجــة التحــرّش الجنســي فقــط. مــا زال قانــون العقوبــات اللبنانــي يتضمّــن مــواداً تمييزيّــة كثيرة مُجحفــة بحقّ
لأبــرز إشــكاليّات  النســاء والفتيــات كمــا يجــرى توضيحــه فــي القســم الثانــي مــن التقريــر. أيضــاً ســيتضمن التقريــر عرضــاً
ــان. لذلــك مــن الضــروري معالجــة التحــرّش الجنســي فــي ضــوء معالجــة كِلا القانونيــن فــي  قانــون العمــل فــي لبن
مجمــل أحكامهمــا. أخيــراً، هنــاك ضعــف فــي تحليــل قضيــة التحــرّش الجنســي بعلاقتــه مــع منظومــة صــورة المــرأة 
ــة التمييزيــة فــي الإعــلام، والتــي تســاعد فــي تســليع النســاء وتكريــس  المفاهيــم المبــرّرة للعنــف الجنســي  النمطيّ

بحقهــنّ. 

مــن » الحاجــة«. كمــا  إنّ التخطيــط  القائــم علــى حقــوق الإنســان يعنــي رســم السياســات علــى أســاس« الحــق« بــدلًا
صــدر بيــان الأمــم  إنّــه يعنــي إدمــاج جميــع قِيَــم ومبــادئ حقــوق الإنســان فــي السياســات والخطــط. فــي العــام ٢٠٠3
المتحــدة حــول التفاهــم المشــترك للنهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان لضمــان إتســاق عمــل جميــع وكالات الامــم 

المتحــدة المعنيــة مــع نهــج حقــوق الإنســان63.

التوصيات

التشريعي؛ ينبغي إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي ويأخذ بعين الحسبان العوامل التالية64. المستوى
-افتراض التحرّش على أنّه شكل من أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

-افتــراض التحــرّش الجنســي، فــي الأماكــن العامــة والمؤسســات التعليميــة وأماكــن العمــل، علــى أنّــه أمــر مؤثّــر فــي 
الحيــاة اليوميــة للمــرأة.

-معالجة إستثناء بعض الفئات من أحكام قانون العمل )المزارعون والعمال المنزليين(.
-إيــلاء الأهميــة لموضــوع التمييــز العنصــري نظــراً لتقاطعــه مــع التحــرّش الجنســي خاصــة لفئــات العامليــن والعامــلات 

المهاجرين\ات.
التدخّــات؛ ينبغــي العمــل بشــكل وثيــق مــع عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي وتأهيلهــم علــى العمــل وفــق  مســتوى
مقاربــات حقــوق الإنســان وحقــوق النســاء علــى وجــه الخصــوص، إضافــة إلــى التعــاون مــع المجتمــع المدنــي علــى 

صياغــة السياســات الخاصــة بالتحــرش الجنســي.
ــع  ــات المجتم ــي مؤسس ــة، ف ــر، بداي ــات والتدابي ــك السياس ــاج تل ــة إدم ــرورة محاول ــه وض ــة من ــع الوقاي ــل م -التعام
ــز العــام. ومــن المهــم نشــر التوعيــة لكســر الصمــت الفــردي  المدنــي، وذلــك قبــل نقلهــا لغيرهــا مــن فضــاءات الحيّ

ــي. ــرّش الجنس ــول التح ــي ح والمجتمع

http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies ]63[
]64[ موجــز سياســات حــول دراســة مشــاريع القوانيــن الخاصــة بالتحــرّش الجنســي فــي لبنــان: حــقّ النســاء فــي المســاحات المتســاوية فــي لبنــان. منــى خنيصــر، معهــد عصــام 
http://website.aub.edu.lb/ifi/publications/ :فــارس للسياســات العامــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، ٢٠1٨. لمزيــد مــن المعلومــات الإطــلاع علــى الرابــط التالــي

Pages/policymemos.aspx



٢9

ج. جرائم الشرف

تاريخيــاً، تعامــل النظــام القانونــي اللبنانــي بنــوع مــن التســاهل مــع جرائــم الشــرف، إذ كانــت المــادة 56٢ مــن قانــون 
العقوبــات تعفــي مرتكــب جريمــة الشــرف مــن العقوبــة. لاحقــاً اســتُبدل العــذر المحــل مــن العقــاب بالعــذر المخفــف 
مــع نــص المــادة 56٢ مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت تنــص علــى أنّــه« يســتفيد مــن العــذر المخفّــف مــن فاجــأ 
زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه فــي جــرم الزنــا المشــهود أو الجمــاع غيــر المشــروع«. فــي العــام ٢٠11، وبموجــب 
ــون  ــت المــادة 56٢ مــن قان ــل وســتريدا جعجــع؛ ألغي ــروز وســامي الجمي ــي كي ــواب إيل ــه الن ــدّم ب ــون تق ــراح قان إقت

العقوبــات اللبنانــي65. 

أعــادت محكمــة الجنايــات فــي بيــروت، بتاريــخ 14 تموز/يوليــو ٢٠16، إحيــاء المــادة 56٢ عبــر الاســتناد إلــى أحــكام 
مــن قانــون العقوبــات. المــادة المذكــورة تنــصّ علــى أنّــه »يســتفيد مــن العــذر المخفّــف فاعــل الجريمــة  المــادة ٢5٢
الــذي أقــدم عليهــا بثــورة غضــب شــديد ناتــج مــن عمــل غيــر محــقّ وعلــى جانــب مــن الخطــورة أتــاه المجنــي عليــه«66. 
وعليــه؛ تقــدّم النائــب الســابق إيلــي كيــروز بتاريــخ 5 شــباط / فبرايــر ٢٠1٨ باقتــراح قانــون يرمــي إلــى تعديــل المــادة 
ــذاء  ــل أو جــرح أو ضــرب أو إي ــى قت ــات، ويســتثنى مــن أحــكام هــذه المــادة مــنْ أقــدم عل ــون العقوب ٢5٢ مــن قان
لأمرهــا أو وصيّــاً عليهــا«، واقتــراح تعديــل  زوجتــه أو مطلّقتــه أو أختــه أو ابنتــه أو والدتــه أو أيّــة امــرأة يعــدّ قانونــاً وليّــاً
المــادة 54٨ مــن قانــون العقوبــات، مــن أجــل تشــديد عقوبــات جرائــم القتــل والجــرح والإيــذاء والضــرب التــي تتعــرّض 

لهــا النســاء فــي المجتمــع اللبنانــي. 

التوصيات

التشريعي؛ ينبغي إقرار اقتراح قانون تعديل المواد من ٢5٢ الي 54٨ من قانون العقوبات اللبناني. المستوى
ــم  ــا »بجرائ ــررة غالب ــم العنــف الأســري المب القوانيــن؛ ينبغــي التشــدد بمــا يســاعد فــي إخــراج جرائ تنفيــذ مســتوى
الشــرف« مــن دائــرة العقــاب المخفّــف وبمــا يشــدّد العقوبــات علــى جميــع جرائــم العنــف الأســري، القائمــة علــى 

ــوع الإجتماعــي. أســاس الن

د. الزنا والجنس خارج إطار الزواج

ــا  ــن. أمــا بشــأن الزن ــر متزوجي ــغ وامــرأة بالغــة غي ــن رجــل بال ــون اللبنانــي ممارســة الجنــس بالتراضــي بي لا يُجــرّم القان
فقــد عالجــه المشــرّع اللبنانــي فــي البــاب الســادس مــن قانــون العقوبــات فــي المــواد 4٨7 و4٨٨  و 4٨9. وكانــت 
ــز بيــن النســاء والرجــال لناحيــة العقوبــة وشــروط تحقّــق الجــرم ووســائل الإثبــات. كان ذلــك حتــى العــام  المــواد تميّ
مــن أحــكام قانــون  مــن المــادة 3 ٢٠14 ولكــن مــع إقــرار القانــون ٢93 عدّلــت هــذه المــواد الثــلاث بموجــب الفقــرة 6

حمايــة النســاء، وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري.

إنّ الإبقــاء علــى الزنــا جريمــة جنائيــة - حتــى عندمــا ينطبــق ذلك على النســاء والرجال على حدّ ســواء - يعني في الممارســة 
أنّ المرأة ســتظل تواجه نقاط ضعف شــديدة وانتهاك لحقوقها الإنســانيّة في الكرامة والخصوصيّة والمســاواة67.

]65[ 56٢ وإلغاؤها في خطاب الأمة، عزّة شرارة بيضون، المفكرة القانونية 1٨\1٠\٢٠11. 
folder=articles&lang=ar&17٠4=article.php?id/74.٢٢٠.٢٠7.٢٢4//:http   ]66[

 ,OHCHR commentary on the bill for  the protection of Women and Family members against Domestic violence. Prepared by Nada Darwazeh , OHCHR ]67[
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لذلــك، تدعــو العديــد مــن المنظّمــات الحقوقيــة والنســويّة فــي لبنــان إلــى منــع تجريــم الزنــا وحصــره فــي دائــرة عقــد 
ــزواج. وقــد تقــدّم النائــب ســامي  ــه أحــد أســباب فســخ ال ــزواج وضمــن منظومــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية كون ال

الجميــل عــام ٢٠16 باقتــراح قانــون لإلغــاء أحــكام الزنــا مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي6٨.

أمــا مشــروع تعديــل القانــون ٢٠14/٢93 الــذي أقــرّ فــي مجلــس الــوزراء بتاريــخ 3 آب/آغســطس ٢٠17، فقــد ألغــى 
المــواد 4٨7، 4٨٨، 4٨9 الخاصــة بأحــكام الزنــا فــي المــادة الثالثــة منــه.

التوصيات

التشريعي؛ إلغاء تجريم الزنا من أحكام قانون العقوبات اللبناني عبر إلغاء المواد 4٨7، 4٨٨، 4٨9. المستوى

هـ .الإجهاض

يعالــج قانــون العقوبــات اللبنانــي فــي المــواد مــن 539 حتــى 546 الإجهــاض الــذي ترتكبــه المــرأة الحامــل بنفســها 
ــا أو  ــاض أو ترويجه ــائط الإجه ــع وس ــاض وبي ــبّب بالإجه ــا، والتس ــن دون رضاه ــا أو م ــر برضاه ــخص آخ ــه ش أو يرتكب
ــاً أو أحــد مســتخدميهم  ــاً أو جرّاحــاً أو صيدليّ تســهيل اســتعمالها. يشــدّد القانــون العقوبــة عندمــا يكــون الفاعــل طبيب

ويخفّفهــا فــي حــالات الإجهــاض للحفــاظ علــى الشــرف69. 

يســمح قانــون العقوبــات بالإجهــاض العلاجــي ضمــن شــروط معيّنــة ويُجيــز المرســوم الرئاســي رقــم 131٨7 العــام 
1969 الإجهــاض؛ عندمــا يكــون الوســيلة الوحيــدة لإنقــاذ حيــاة المــرأة الحامــل. وتتــم مناقشــة الإجهــاض بصفتــه جــزءاً
مــن حلقــة خاصــة بقضايــا الصحّــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء، والتي تعمــل عليهــا وزارة الصحــة العامّة ووحــدة الصحة 
الإنجابية/الجنســية فــي وزارة الشــؤون الإجتماعيــة.  ولكــن، وفقــا للعديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة والنســوية، إنّ
منــع الاجهــاض بالمطلــق واحتســابه جريمــة فــي كلّ الأحــوال، يناقــض مبــدأ حريــة المــرأة فــي إدارة حياتهــا ويتجاهــل 
ــة الإنجــاب. وتكمــن أحــد دوافــع  ــة فيمــا يخــصّ جســدها ومســؤوليّتها الشــخصيّة وقرارهــا تجــاه عملي إرادتهــا الذاتي

المطالبــة بتقنيــن الإجهــاض فــي؛ 
ــن،  ــر كفوئي ــخاص غي ــدي أش ــى أي ــرّي عل ــاض الس ــى الاجه ــرأة إل ــع الم ــل يدف ــته ب ــن ممارس ــف م ــه لا يخفّ -إنّ منع

ــا. ــى وفاته ــؤدّي إل ــد ت ــرأة وق ــلامة الم ــداً لس ــكّل تهدي ــة تش ــر صحيّ ــاليب غي وبأس
مــن بيــن العوامــل المســبّبة للإجهــاض  -إنّ تطبيــق قوانيــن تقييديــة توفّــر خدمــات غيــر كافيــة ومرتفعــة التكاليــف يعــدّ

غيــر الآمــن، وفقــاً لمنظّمــة الصحّــة العالميــة7٠. 
-إنّ تجاهــل توفيــر الوصــول إلــى خدمــات الصحّــة الإنجابيــة، فــي حــالات الطــوارئ، لــه عواقــب خطيــرة مثــل حــدوث 

وفيّــات الأمهــات والأطفــال الرضّــع وحــالات حمــل غيــر مرغــوب بهــا وعمليــات إجهــاض غيــر آمنــة.

-٨5%٨A%D9%D9%B1%AC%D٨%AA%D٨%D٨%-A1%D٨%A7%BA%D٨%D٨%٨4%D9%A5%https://www.samygemayel.com/%D٨]6٨[
A 7 %D ٨ %٨ 6 %D 9 %B ٢ %D ٨ %٨ 4 %D 9 %A 7 %D ٨ %

ــة: تعاقــب المــرأة  ــا للحال ــف وفق ــة تختل ــس وغرامــة مالي ــي وســائله، هــي الحب ــع أو يشــتري أو يقتن ــه أو يبي ــروج ل ــة كلّ مــن يُجــري الإجهــاض أو يســهله أو ي ]69[ إنّ عقوب
التــي تطــرح نفســها بالحبــس مــن ســتّة أشــهر الــى ثــلاث ســنوات. أمــا المــرأة التــي تجهــض نفســها محافظــة علــى شــرفها فتخــفّ عقوبتهــا . يُعاقــب مــن يرتكــب التطريــح أو 
يحاولــه برضــا المــرأة بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات. إذا أدّى الامــر إلــى وفــاة المــرأة تشــدّد العقوبــة حتــى الاشــغال الشــاقّة مــن أربــع إلــى ســبع ســنوات . وإذا ثبــت 
إنــه إســتعمل وســائل أشــدّ خطــراً مــن التــي رضيــت بهــا المــرأة فتشــدّد العقوبــة أكثــر مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات . مــن يقــوم بإجهــاض إمــرأة بالقــوّة يــزداد العقــاب  بحقّــه 
ففتجــاوز عقوبتــه الأشــغال الشــاقّة. إذا أدّى هــذا التطريــح إلــى موتهــا تضاعــف العقوبــة لتصبــح عشــر ســنوات علــى الأقــل. تخــفّ عقوبــة الجانــي حتــى ســتة اشــهر إلــى ســنتي 

حبــس. إذا كان مرتكــب الإجهــاض قــد أقــدم عليــه للمحافظــة علــى شــرف إحــدى قريباتــه وفــي بعــض الحــالات لا تتجــاوز العقوبــة ســتة أشــهر. 
/ar/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs3٨٨ ]7٠[
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هــذا بالإضافــة إلــى حــالات الاغتصــاب التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات فــي حــالات الحــروب والصراعــات، والتــي 
تعــدّ إحــدى الأســلحة المعتمــدة  وينتــج عنهــا حــالات حمــل غيــر مرغــوب بــه.

ــا لحياتهــا  ــة إدارته ــة تصــرف المــرأة فــي جســدها وفــي كيفي ــل ذلــك، هنــاك آراء مخالفــة تؤكّــد علــى حري مقاب
ــع المــرأة مــن التصــرّف  ــة تمن ــط معيّن ــل إيجــاد ضواب ــق ؛ ب ــي هــذا القــول بالمطل ــدم تبنّ الشــخصية. لكــن  ينبغــي ع
ــو بصــورة  ــن ول ــة، وحــقّ الجني ــن حريّتهــا الشــخصية، بصــورة أوليّ ــة بي ــه ينبغــي المفاضل الكيفــي بجســدها لاســيّما أن
فرعيــة فــي الحيــاة وعــدم القضــاء عليــه لمجــرّد أهــواء شــخصية فرديــة. فلــو جــرى فرضــاً تعديــل النــص؛ يبقــى مــن 
الواجــب الأخــذ بعيــن الجديــة عــدم فتــح بــاب الإجهــاض علــى مصراعيــه71، و أن يراعــى فــي تشــريع الإجهــاض حالــة 

المرأة والخطر الذي يطال صحتها والمولود شرط الحصول على إجازة من الطبيب المختص7٢. 

دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة المقدمــة إلــى الدولــة اللبنانيــة 
عــام ٢٠15، إلــى عــدم تجريــم الإجهــاض فــي لبنــان فــي عــام ٢٠15 علــى الأقــل فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 

ــة.  حيــاة الأم أو صحّتهــا مهــدّدة، وفــي حــالات الاغتصــاب وســفاح القُربــى والقصــور الشــديد فــي الأجنّ

التوصيات

ــض  ــا بع ــي تعتمده ــن الت ــق القواني ــى نس ــاض عل ــة للإجه ــكام الناظم ــل الأح ــي تعدي ــريعي؛ ينبغ التش ــتوى المس
ــال. ــدول مــن بينهــا تونــس علــى ســبيل المث ال

السياســات؛ ينبغــي تطويــر إســتراتيجية وطنيــة خاصــة بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة وفقــاً لمقاربــات حقوق  مســتوى
الإنســان، يكــون مــن ضمــن أهدافهــا تطويــر قيــم إجتماعيــة داعمــة للحقــوق الجنســية والإنجابية.

بالخدمــات؛  ينبغــي تعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة الإنجابيــة والجنســية وتحســين جودتها،  الخــاص المســتوى
لا ســيّما فــي المناطــق المحرومــة مــن الخدمــات. أيضــا مــن الضــروري علــى مختلــف الفاعليــن؛ تعميــم المعرفــة بسُــبل 
الوقايــة مــن الحمــل غيــر المرغــوب؛ فيــه كاعتمــاد وســائل تنظيــم الأســرة، كذلــك توفيــر خدمــات الإجهــاض المأمــون 
وخدمــات الرعايــة بعــد الإجهــاض. مــن المهــم تعزيــز التوعيــة حــول قضايــا الصحّــة الجنســية والإنجابيــة لا ســيّما فــي 
مــن النســاء الأكثــر هشاشــة. وعلــى المســتوى الخــاص بالخدمــات مــن الضروري،  أوســاط اللاجئــات الســوريّات  كونهــنّ

أيضــا، تعزيــز قــدرات مقدّمــي الخدمــات علــى الاســتجابة بشــكل أفضــل لمســائل الحقــوق الجنســية والإنجابيــة.
ــن المناهــج الدراســية فــي  ــة؛ ينبغــي تضمي والإنجابي الجنســية الحقــوق ــا بقضاي الخــاص الوعــي ــاء بن مســتوى
المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة مواضيــع تثقيفيــة، بشــأن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ودعمهــا بوســائط 
ــف  ــدى مختل ــة ل ــية والإنجابي ــوق الجنس ــة بالحق ــز المعرف ــل وتعزي ــك المراح ــي كل تل ــذ ف ــنّ التلامي ــع س ــلاءم م تت

ــات. ــاط والمجموع الأوس

]71[ رأي جانب وزارة العدل في لبنان في ملاحظاتها المكتوبة على التقرير. 
]7٢[ رأي ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ملاحظاتها المكتوبة على التقرير
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و. المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني

ــرة. تواجــه  ــة كبي ــان أهميّ ــات المهمّشــة فــي لبن ــا المجموع ــة حقــوق الإنســان قضاي ــة لحماي ــات الدولي ــي الآليّ تُول
المجموعــات المهمّشــة التمييــز فــي القانــون اللبنانــي الــذي يُجــرّم المثليّــة الجنســية، مــن خــلال الوصمــة الاجتماعيــة 
مــن قانــون العقوبــات فــي قائمــة المســائل، أو الملاحظــات الختاميــة  وضعــف التضامــن. طرحــت قضيــة المــادة 534
المقدمــة إلــى لبنــان مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان العــام ٢٠1٨، ومــن مجلــس حقــوق الإنســان عــام ٢٠15.73

ــان، كاخضاعهــم لفحوصــات  ــة ممارســات ســلبية ومضايقــات وإســاءات تلحــق بالمجموعــات المهمّشــة، فــي لبن ثمّ
شــرجية عنــد توقيفهــم. صــدر قــرار مــن نقابــة الأطبــاء ووزارة العــدل يحظــر اســتخدام الفحــوص الشــرجية القســرية فــي 
العــام ٢٠1٢. تبــدو الآراء هنــا متفاوتــة، بيــن مــن يؤكّــد حصــول هــذه الممارســة وبيــن مــن ينفيهــا وبيــن مــن يــرى أنّ

حظرهــا، بالمطلــق، أمــر غيــر واقعــي لضــرورات الاســتناد إليهــا فــي بعــض التحقيقــات مثــل جرائــم الاغتصــاب أو العنــف 
الجنســي74.

أصــدرت الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســي فــي العــام ٢٠13،  بيانــاً يؤكّــد أنّ المثليــة الجنســية ليســت اضطرابــا عقليــاً. 
وفــي العــام ٢٠15 دعــت الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســي إلــى إلغــاء المــادة 75534.

تنــص المــادة 534 علــى أن »كلّ مجامعــة علــى خــلاف الطبيعــة يعاقــب عليهــا بالحبــس حتــى الســنة«. تحــت هــذه 
المــادة يجــرّم المثليــون الجنســيون بعــد تصنيــف المثليــة فــي خانــة المجامعــة المخالفــة للطبيعــة. 

محاكــم كثيــرة مــا زالــت تتشــدّد فــي إصــدار أحكامهــا اســتناداً إلــى نــص المــادة 534. فيمــا تعمــد محاكــم أخــرى إلــى 
الاكتفــاء بمــدّة التوقيــف، ويذهــب اتجــاه قضائــي ثالــث إلــى موقــف مغايــر كليّــاً وهــو عــدم التجريــم ســنداً للمــادة 
ــذه  ــتخدام ه ــي اس ــه لا ينبغ ــل بأن ــف القائ ــد الموق ــم تؤيّ ــن المحاك ــادرة ع ــكام الص ــن الأح ــلة م ــاك سلس 534. هن
المــادة لمقاضــاة الســلوك الجنســي المثلــي بالتراضــي بيــن البالغين.خَلُــص حكــم قضائــي صــدر فــي العــام ٢٠14 إلــى 
ــه لا ينبغــي تطبيــق هــذا الحكــم علــى الجنــس بالتراضــي بســبب غمــوض مفهــوم عبــارة “غيــر طبيعــي«76. وفــي  أنّ
العــام ٢٠17، أعلــن قــاضٍ آخــر فــي حكــم قضائــي صــادر عنــه »أنّ المثلييــن لهــم الحــق فــي علاقــات إنســانيّة وحميمــة 
مــع مــن يريــدون، مــن دون أيّ تدخّــل أو تمييــز مــن حيــث ميولهــم الجنســية، كمــا هــو الحــال مــع الآخريــن ». واعتمــد 
القاضــي فــي حكمــه علــى المــادة 1٨3 مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص علــى أنــه »لا يعــد الفعــل الــذي يمــارس 
فــي إطــار ممارســة حــقّ دون إســاءة معاملــة جريمــة«77. بعــد صــدور أربعــة أحــكام إبتدائيــة، أعلنــت محكمــة إســتئناف 
جبــل لبنــان أنّ المثليــة ليســت جرمــاً. بتاريــخ 1٢\7\٢٠1٨ صــدر القــرار معلنــاً تكريــس مســار قضائــي مختلــف بــدأ مــع 

الأحــكام الأربعــة الســابقة7٨.

ــر عــن الثقافــات المشــتركة  ــرون\ات(. وهــو مصطلــح جامــع يعب ــات والمثليــون ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحوّلــون والمتحــوّلات جنســيًا )العاب ]73[ هــو مجتمــع المثلي
ــر النمطــي. ــدري غي ــر الجن ــة والتعبي ــول الجنســية والهوي ــة والسياســية والمنظمــات الداعمــة للأفــراد ذوي المي والحــركات الإجتماعي

]74[ برزت هذه الآراء ضمن مسار العمل على التقرير مع مختلف المعينين من مؤسّسات حكومية وأخرى غير حكومية
]75[هيومن رايتس ووتش، »لبنان يقترب أكثر من إلغاء تجريم السلوك المثلي،« )٢٠17(

gay-rights-lebanon-good-bad-ugly/٠4/٢٠14/https://www.indexoncensorship.org ]76[
]77[ هيومن رايتس ووتش، »لبنان يقترب أكثر من إلغاء تجريم السلوك المثلي،« ٢ شباط ٢٠17. متاح على الرابط
lebanon-edges-closer-decriminalizing-same-sex-conduct/٠٢/٠٢/٢٠17/https://www.hrw.org/news

http://legal-agenda. :7٨[ لمعلومــات أكثــر حــول حيثيــات الحكــم الإطــلاع علــى مقالــة وردت فــي المفكــرة القانونيــة بتاريــخ 13\7\٢٠1٨ ، الإطــلاع علــى الرابــط التالــي[
464٨=com/article.php?id
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لقد ساهمت ثلاث عوامل في هذا المسار القضائي المختلف79، وذلك في تحليل قانوني، وهي؛
ــةٍ واضحــة لــدى القضــاة بالذهــاب أبعــد مــن الوقائــع،  -تمسّــك القاضــي بســلطته التفســيريّة. تشــير الأحــكام إلــى نيّ

وطــرح تفســيرٍ قانونــيّ مختلــف للمــادة 534؛ عبــر التمســك بســلطتهم فــي تفســير النــصّ. 
-مفهــوم الطبيعــة وتغيّــره تِبعــاً لتطــوّر المفاهيــم والأعــراف والمعتقــدات، وغيــر المرتبطــة حتمــاً بالقواعــد الدينيّــة أو 

الإجتماعيّــة إضافــة إلــى ربطهــا بالحريــات الفرديــة.
-اعتماد الاجتهاد القضائي بصفته إستراتيجية لإلغاء المادة ٨٠534.

لا توجــد قوانيــن محــدّدة تحمــي المجموعــات المهمّشــة مــن جرائــم الكراهيــة أو العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي أو التمييــز. ولا توجــد حمايــة قانونيــة محــدّدة أو اعتــراف بالنســاء أو الرجــال المتحوّليــن جنســيًا. ولكــن فــي 
العــام ٢٠16، منحــت محكمــة الاســتئناف، فــي لبنــان، رجــلًا متحــوّلًا جنســياً الحــقّ فــي تغييــر وضعــه القانونــي فــي 

الســجلّ المدنــي٨1.

يبقــى أن نذكــر أنّ المؤسّســات الدينيــة الإســلامية والمســيحية تضيّــق الخنــاق علــى المجموعــات المهمّشــة، وتحــاول 
ــر  ــع أفــراده مــن إقامــة نشــاطاتهم كمــا حصــل فــي العــام ٢٠17 مــع عــدد مــن المنظمــات غي بشــتى الوســائل من

الحكوميــة العاملــة علــى هــذه القضايــا.

ــي  ــانية الت ــة اللإنس ــة، والمعامل ــية والمهين ــة القاس ــكال المعامل ــن أش ــكل م ــي ش ــرية ه ــرجية القس ــوص الش الفح
ــاكاً ــدّ انته ــل وتع ــا بالكام ــة عليه ــن الموافق ــا ولا يمك ــرّرة طبيًّ ــر مب ــي غي ــب؛ ه ــتوى التعذي ــى لمس ــن أن ترق يمك

ــية٨٢.  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــب والعه ــة التعذي ــة مناهض لاتفاقي
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

التوصيات

مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، إضافــة إلــى إقــرار قوانيــن تحمي  التشــريعي؛ يقتضــي إلغــاء المــادة 534 المســتوى
الأفــراد مــن أي تمييــز علــى أســاس هويتهــم الجنســانية وتوجههم الجنســي.

ــطة  ــة بالأنش ــات المهمّش ــام المجموع ــرام قي ــان إحت ــة ضم ــة اللبناني ــى الدول ــي عل ــتراتيجي؛ ينبغ الإس ــتوى المس
ــات  ــة للمجموع ــوق المدني ــع الحق ــرام جمي ــان احت ــى ضم ــة إل ــم، إضاف ــة ضدّه ــاب الكراهي ــة خط ــة ومحارب الثقافي

ــة. ــجلّات المدني ــا الس ــا قضاي ــة ومنه المهمّش
ــة الشــاملة والمتنوعــة لأفــراد هــذه المجموعــات،  ــل الخدمــات الصحي بالخدمــات؛ ضــرورة تفعي الخــاص المســتوى

ــة. ــة والقانوني ــز قــدرات المجموعــات المهمشــة لطلــب الخدمــات الصحي إضافــة إلــى تعزي

]79[ يعود هذا التحليل إلى المفكرة القانونية، legal Agenda  وهي جمعيّة غير حكومية لا تبغي الربح، مقرّها في بيروت، تهتمّ بالقضايا الحقوقية المتنوعة. 
folder=articles&lang=ar&15٨٢=article.php?id/74.٢٢٠.٢٠7.٢٢4//:http ]٨٠[

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon- :٨1[ »القاضــي اللبنانــي يمنــح حــق الرجــل فــي تغييــر الجنــس«، ديلــي ســتار، 5  كانــون الثانــي ٢٠16. متــاح علــى الرابــط[
lebanese-judge-grants-trans-man-right-to-change-gender.ashx-33٢٠9٠/15-Jan/٢٠16/News

٢937٠4/1٢/٠7/٢٠16/https://www.hrw.org/ar/report ]٨٢[
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5. قوانين الأحوال الشخصية

إنّ المســاواة فــي الأســرة هــي أســاس المســاواة فــي أي مجتمــع. مــازال لبنــان يخضــع لتعــدّد التشــريعات والمحاكــم 
فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية. يــؤدي ذلــك إلــى مجموعــة مــن الإشــكاليات؛

-هنــاك خمســة عشــر قانونــاً للأحــوال الشــخصية تطبّقهــا ثمانــي عشــرة طائفــة دينيــة مختلفــة معتــرف بهــا فــي البلــد. 
وتخضــع النســاء والفتيــات لأحــكام تمييزيــة مختلفــة بموجــب قوانيــن الأحــوال الشــخصية لأنــه لا يوجــد فــي لبنــان 
قانــون مدنــي موحّــد ينظّــم مســائل الأحــوال الشــخصية. تتعــدّد القضايــا والجزئيــات التــي تتضمنهــا قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية. ولا يشــكّل التشــريع المصــدر الوحيــد للتمييــز ضــدّ النســاء، هنــاك عــدد مــن القضايــا المشــتركة تؤسّــس لــكلّ

منظومــة الأحــوال الشــخصية فــي لبنــان.
-إنّ الحــق الدســتوري المكفــول لمختلــف الطوائــف، فــي تشــريع قوانينهــا الخاصــة بالأحــوال الشــخصية، يوازيــه مبــدأ 
دســتوري آخــر هــو مبــدأ حريــة الإعتقــاد المكــرّس بــدوره فــي المــادة 9 مــن الدســتور وفــي مقدّمتــه. إنّ هــذا المبــدأ 
يعنــي إنــه رغــم تمتّــع مختلــف الطوائــف الدينيــة بالحــق فــي أن تكــون لهــا قوانينهــا الخاصــة للأحــوال الشــخصية؛ إلّا

أنّهــا لا تتمتــع بحــقّ حصــري فــي تنظيــم الشــؤون الشــخصية للفــرد. ولكــن ومــن خــلال الممارســة، يمكــن توصيــف 
تعاطــي الدولــة اللبنانيــة »بخجــل« مــع الطوائــف والانكفــاء وراء الحيــاد القانونــي وإحتــرام حقــوق الطوائــف فــي 
أنظمــة الأحــوال الشــخصية الــذي تقــرّه المــادة التاســعة مــن الدســتور، ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز ســلطة الطوائــف علــى 
المنتميــن إليهــا وزيــادة التقســيم الأفقــي بيــن فئــات المجتمــع المتعــددة. أكثــر مــن ذلــك، صحيــح أنّ المادتيــن 9 و1٠

مــن الدســتور اللبنانــي قــد أعطتــا المؤسســات الدينيــة هــذه الصلاحيــات بشــرط«عدم الإخــلال بالنظــام العــام«؛ ولكــن 
لــم يجــر لغايــة اليــوم تحديــد المقصــود بالنظــام العــام وحــدود توصيــف مــا ينــدرج ضمنــه أو خارجــه. 

ــد أي إســتحقاق  ــة عن ــاة الســلطات الطائفي ــك مــن خــلال مراع ــى ذل ــي هــو فضــاء مرفــوض. يتجلّ -إنّ الفضــاء المدن
ــون  ــريع قان ــة تش ــو معرك ــذا ه ــى ه ــال عل ــل مث ــاء. أفض ــا النس ــرة أو بقضاي ــة بالأس ــب متصل ــاول جوان ــريعي يتن تش
الحمايــة مــن العنــف الأســري. نــص القانــون ٢93 علــى أنّــه فــي حــال تضــارب أحكامــه مــع قوانيــن الأحوال الشــخصية؛ 
فــإنّ الأولويــة لتلــك الأخيــرة، وفــي ذلــك تغــاضٍ عــن إشــكالية الاعتــراف ببعــض أشــكال العنــف ضــدّ الزوجــة بمفهــوم 
ــد مــن  ــا لا ب القوانيــن الطائفيــة )بســبب وجــود مفاهيــم مختلفــة للعنــف ضــدّ الزوجــة فــي القوانيــن الطائفيــة(. هن
مــن أيّ بنــد يتنــاول صراحــة  الاشــارة إلــى أنّ قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري جــاء خاليــاً
ــا العنــف الأســري، وأحــكام محاكــم  ــة فــي قضاي ــن أحــكام المحاكــم المدني ــازع الــذي قــد ينشــأ بي ــة حــلّ التن كيفي
الأحــوال الشــخصية الدينيــة. والمثــال الآخــر فــي مراعــاة الطوائــف نلمســه مــن خــلال عــدم تجريــم الإغتصــاب الزوجــي. 
ــة  ــى المنظمــات الحقوقي ــن الهجــوم الشــرس عل ــاً ع ــوان يوم ــم تت ــى أنّ هــذه المؤسســات ل ــا إل تجــدر الإشــارة هن
والنســوية فــي نضالهــا مــن أجــل إقــرار الحقــوق الإنســانية للنســاء، وحمايتهــنّ مــن مختلــف أشــكال العنــف المبنــي 

علــى النــوع الإجتماعــي. 
ــن فــي البرلمــان. أيضــاً، إنّ المحاكــم  ــل فــي إشــكالية عــدم تصديــق القواني ــة المتمثّ ــاد الدول -البُعــد الثانــي هــو حي
ــاط المحاكــم الشــرعية بمجلــس  ــة بهــا. ورغــم ارتب ــة وســلطات خاصّ ــة، لهــا هرمي ــة مســتقلّة تمامــاً عــن الدول الروحيّ
ــة فحســب لأنهــم يتقاضــون  ــة المالي ــاط مــن الناحي ــه إرتب ــع بهامــش واســع مــن الإســتقلالية. ان ــوزراء فهــي تتمت ال
رواتبهــم ومســتحقاتهم الماليــة مــن الــوزارة. وكلّ مــا يمكــن للهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز أن تقــوم بــه هــو مــا 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: »تنظــر هيئــة النقــض بهيئتهــا  نصــت عليــه المــادة 95
العامــة التــي تنعقــد بالنصــاب المحــدد فــي قانــون تنظيــم القضــاء:« ... فــي الاعتــراض علــى قــرار مبــرم صــادر عــن 
محكمــة مذهبيــة أو شــرعية لعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة أو لمخالفتــه صيغــاً جوهريــة تتعلّــق بالنظــام العــام...«.
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ــة  ــرعية أو المذهبي ــم الش ــن المحاك ــادرة ع ــة الص ــرارات المبرم ــي الق ــر ف ــز أن تنظ ــة التميي ــة لمحكم ــة العام فللهيئ
الدرزيــة فــي حــال مخالفــة هــذه القــرارات صيغــاً جوهريــة متعلقــة بالنظــام العــام، وليــس لهــا أن تنظــر فــي توافــق 
ــز النظــر فــي قــرارات  القوانيــن الدينيــة مــع أحــكام النظــام العــام. كذلــك، لا يمكــن للهيئــة العامــة لمحكمــة التميي

ــة.  المحاكــم الروحي
-ضــرورة الإشــارة  إلــى إختــلاف مقاربــات التفاعــل مــع قضايــا الأحــوال الشــخصية مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــكام  ــل الأح ــى تعدي ــعى إل ــرى تس ــا الأخ ــامل؛ فيم ــوي ش ــل بني ــعى لتعدي ــى تس ــن الأول ــود مقاربتي ــها. ووج نفس

ــة نفســها.  ــن الديني ــة وإلغاءهــا مــن ضمــن القواني التمييزي

ــز ضــدّ النســاء، فــي مجــال الأحــوال الشــخصية، بأنــه نمــط  ــه بالإمــكان توصيــف التميي مــا هــو متوافــق عليــه هــو أنّ
مــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز  ممنهــج مــن خــلال إســتمرار تحفــظ الدولــة اللبنانيــة علــى المــادة 16

ضــد المــرأة. 

أ.الزواج المدني

يخضــع الــزواج فــي لبنــان لقوانيــن الأحــوال الشــخصية لــكلّ طائفــة دينيــة. النمــط الســائد للأســر اللبنانيــة هــو الــزواج 
أمــام المحاكــم الدينيــة، إلا أنّ الدولــة اللبنانيــة تعتــرف بالــزواج المدنــي المنعقــد خــارج البــلاد ويتــم النظــر بالخلافــات 
الناشــئة عــن العقــد وفقــاً لقانــون مــكان إجــراء هــذا العقــد. يبيــح القانــون اللبنانــي تســجيل عقــود الــزواج المنعقــدة 
خــارج الأراضــي اللبنانيــة متــى اُحتفــل بالــزواج وفــق الشــكل المتبــع فــي البلــد الأجنبــي؛ فيكــون هــذا الــزواج صحيحــاً
ونافــذ المفاعيــل فــي لبنــان. ويســجل فــي دوائــر الأحــوال الشــخصية مــن دون إخضاعــه لأيّــة معاملــة دينيــة؛ بــل يخضــع 
فقــط للإجــراءات الاداريــة العاديــة، ويُعتــرف بمفاعيلــه كافّــة مــع بقائــه خاضعــاً لقانــون المحــل حيــث تــم عقــد الــزواج 

)المــادة ٢5 مــن القــرار 6٠ ل.ر لعــام 1936(. 

ــا الأحــوال الشــخصية  ــا الاختصــاص فــي قضاي ــا ويعطيه ــرف به ــف ويعت ــام 1936 الطوائ ينظــم المرســوم 6٠ ل.ر ع
الخاصــة بهــا. كمــا يعتــرف فــي الوقــت نفســه بالأفــراد الذيــن لا طوائــف لهــم ويعطيهــم حقوقــاً متســاوية للذيــن 
ينتمــون إلــى الطوائــف. إنّ هــذا القــرار أعطــى الأفــراد غيــر المنتميــن إلــى طوائــف الحــق فــي اختيــار القانــون المدنــي 

الــذي يريــدون الاحتــكام إليــه. 

هنــاك العديــد مــن مقترحــات ومشــاريع القوانيــن الهادفــة لتشــريع الــزواج المدنــي فــي لبنــان، وآخرهــا مقتــرح أعدّتــه 
نقابــة المحاميــن فــي بيــروت للــزواج المدنــي الاختيــاري عــام ٢٠17. 

ــك  ــان، وذل ــي جــرى تنظيمــه فــي لبن ــزواج المدن ــد لل ــروان شــربل أول عق ــة م ــر الداخلي ــع وزي ــام ٢٠13 وقّ فــي الع
اســتناداً إلــى مرســوم يعــود للعــام 1936 خــلال الإنتــداب الفرنســي بعــد شــطب المذهــب مــن ســجلّات القيــد؛ وهــو 
أمــر بــات بإمــكان اللبنانييــن القيــام بــه بعــد العــام ٢٠11. تــلا ذلــك الموافقــة علــى عــدد قليــل من الحــالات الاســتثنائية 
للعقــود المســجّلة فــي لبنــان٨3. ولكــن فيمــا بعــد رفضــت الحكومــة اللبنانيــة تســجيل هــذه الزيجــات بعدمــا أصــدر وزيــر 
الداخليــة نهــاد المشــنوق فــي العــام ٢٠15 قــراراً بإحالــة عقــود الــزواج المدنيــة إلــى المحاكــم المدنيــة للنظــر فــي 

قانونيّتهــا والبــتّ فــي تســجيلها؛ ممــا أدّى الــى تعليــق تســجيل عشــرات عقــود الــزواج. 

1٨٢٠4/http://english.al-akhbar.com/node]٨3[
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 ب. سن الزواج 

يتفــاوت الحــد الأدنــى لســنّ الــزواج المســموح بــه بيــن الطوائــف الدينيــة، رغــم ذلــك؛ فــإنّ جميــع المكونــات الدينيــة 
تجيــز الــزواج للفتيــات دون 1٨ ســنة فــي حالــة موافقــة ولــي أمــر الفتــاة.

حســب تقريــر لـــ »اليونيســيف« فــي ٢٠16، تــم تزويــج 6 بالمئــة مــن النســاء اللبنانيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن مــا 
٨41٨. تزويــج الطفــلات هــو  فــي ارتفــاع فــي أوســاط اللاجئيــن الســوريين إذ أظهــرت  بيــن ٢٠ و٢4 قبــل بلوغهــن ســنّ
٢4 بالمئــة مــن الفتيــات اللاجئــات مــا بيــن 15 و17 دراســة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  فــي العــام ٢٠17 أنّ

ســنة متزوجــات٨5. 
لذلك فقد قام البرلمان اللبناني، من خلال لجانه المختصة، بنقاش ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلّق بتزويج الأطفال؛

-اقتــراح قانــون يرمــي إلــى تنظيــم زواج القاصريــن، أعدّتــه الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة، تقــدّم بــه النائــب 
الســابق غســان مخيبــر.

-اقتــراح قانــون لحمايــة الأطفــال مــن التزويــج المبكّــر أعــدّه »التجمّــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي«٨6 وتقــدّم بــه 
النائــب الســابق إيلــي كيــروز، بعــد أن أدخــل عــدداً مــن التعديــلات عليــه. جوبِــهَ هــذا النــص برفــض مــن عــدد كبيــر مــن 
مراجعــة  النــواب مراعــاة للســلطات الدينيــة للطوائــف، تــذرّع الرافضــون بنصــوص الدســتور والطعــن بعــدم دســتوريّته. إنّ
مطالعــة هيئــة التشــريع والاستشــارات فــي وزارة العــدل تعــزّز بقــوة موقــف المنظمــات النســوية الداعــم لهــذا النــص. 
بــات بالإمــكان الاسترشــاد بهــذه المطالعــة فــي مجمــل النقــاش حــول قضايــا الأحــوال الشــخصيّة. وهــي كمــا وردت 
حرفيــاً: »إنّ التوفيــق بيــن مقدّمــة الدســتور والمــادة 9 منــه يكــون بــأن يحــدّد ســنّ الــزواج بمــا يتوافــق مــع المواثيــق 
الدوليــة التــي انضــم إليهــا لبنــان، إذ إن عكــس ذلــك يــؤدي صراحــة إلــى الإخــلال بالمبــادئ التــي وردت فــي مقدمــة 
الدســتور، والتــي التزمــت الدولــة بتجســيدها فــي جميــع المجــالات؛ وهــي مبــادئ تتعلــق بالنظــام العــام اللبنانــي ذي 

القيمــة الدســتورية«.
-اقتــراح قانــون ثالــث تقدّمــت بــه منظمــة »كفــى عنــف واســتغلال« مــن خــلال مشــروع قانــون تبنّتــه وزارة الدولــة 

لحقــوق الإنســان٨7. 

درســت لجنــة الإدارة والعــدل النيابيــة النصــوص الثلاثــة، وشــكّلت لجنــة فرعيــة عملــت علــى دمــج اقتراحــي القانونيــن 
إضافــة إلــى مــا ورد فــي مســوّدة مشــروع وزارة الدولــة لشــؤون حقــوق الإنســان. الصيغــة التــي توصّلــت إليهــا اللجنــة 
اســتحدثت آليــة فعالــة لحمايــة الفتيــات القاصــرات مــن التزويــج المبكــر، وهــي تجيــز هــذا الــزواج لمــن تجــاوزن ســنّ

السادســة عشــر فــي حــالات إســتثنائية بمراقبــة قاضــي الأحــداث، علــى أن يأتــي قــراره مراعيــاً لمصلحــة القاصــر وأن 
يســتمع إلــى أصحــاب العلاقــة، كمــا لــه أن يســتند إلــى رأي الخبــرة الطبيّــة والاجتماعيــة والنفســية. 

الأمــر مــا زال بعهــدة مجلــس النــواب اللبنانــي، وليســت هنــاك، حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، أيّــة مســتجدات نظــراً
ــراءة  ــود ق ــدم وج ــة لع ــو ٢٠1٨، إضاف ــي أيار/ماي ــرة ف ــة الأخي ــات النيابي ــد الإنتخاب ــة بع ــان النيابي ــكّل اللج ــدم تش لع
معمّقــة للصيغــة التــي توصلــت إليهــا اللجنــة مــن جانــب المنظمــات المدنيــة العاملــة علــى قضيــة تشــريع للحمايــة مــن 

تزويــج الطفــلات. 
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ج. الحقوق والمسؤوليات

ــة  ــب الإقام ــة، واج ــور المباح ــي الأم ــة ف ــقّ الطاع ــة، ح ــلامية كاف ــف الإس ــد الطوائ ــه، عن ــى زوجت ــزوج عل ــب لل يترتّ
معــه فــي مســكن واحــد والذهــاب معــه إلــى حيــث يريــد الإقامــة، علــى ألّا تكــون قــد اشــترطت غيــر ذلــك فــي عقــد 
زواجهــا. ويترتّــب للزوجــة علــى زوجهــا؛ اســتحقاق المهــر، الإنفــاق علــى الزوجــة نفقــة كافيــة، حُســن المعاشــرة، تأميــن 
مســكن شــرعي لائــق لا يســكن فيــه أحــد مــن أهلــه أو أقاربــه إلّا بموافقتهــا. أمّــا الحقــوق والواجبــات المشــتركة بيــن 

الزوجيــن فأهمّهــا حــقّ الاســتمتاع كلّ منهمــا بالآخــر، وحــقّ التــوارث.

ــكن  ــاد والس ــاون والاتّح ــتركة والتع ــاة المش ــزام بالحي ــن الالت ــى الزوجي ــيحيّة، فعل ــف المس ــع الطوائ ــدى جمي ــا ل أمّ
ــا  ــة. أمّ ــة وأدبيّ ــة دينيّ ــم تربي ــة أولاده ــى تربي ــة ال ــة، إضاف ــادل والأمان ــرام المتب ــى الاحت ــة عل ــترك، والمحافظ المش
الزوجــة، فتختلــف واجباتهــا مــن طائفــة إلــى أخــرى. فعليها مثــلًا؛ اتّخاذ شــهرة زوجهــا )الطائفــة الأرمنية الأرثوذكســية، 
الطائفــة الآشــورية الأرثوذكســية(؛ إعالــة زوجهــا فــي حــال كانــت موســرة وهــو مُعسِــر أي لا يملــك مــوارد الإنفــاق 
)طائفــة الــروم الأرثوذكــس، الطائفــة الســريانية الأرثوذكســية، الطائفــة الآشــورية الأرثوذكســية، والطائفــة الإنجيليــة(؛ 
لا يمكــن الزوجــة ممارســة أي عمــل مــن دون موافقــة زوجهــا )الطائفــة الأرمنيــة الأرثوذكســية( وبمــا يتعلــق بالنفقــة؛ 
ــة، فالنســاء  ــدى الطوائــف  الأرثوذكســية الأرمنيّ ــا ل ــزم بضمــان النفقــة . أمّ ــزوج مل ــدى الطوائــف الأرثوذكســية؛ ال ل

لديهــنّ نســبة للدفــع مــن نفقــات البيــت.

ــن  ــات بي ــلاف الموجب ــى إخت ــك  عل ــوي، وذل ــام الأب ــز النظ ــذي يمي ــازات ال ــام الامتي ــن نظ ــذه القواني ــى ه ــب عل يغل
ــاً لهــا. إنّ ــس حق ــح حقــوق النســاء منحــة مــن الرجــل ولي ــات، تصب ــازات لا تقابلهــا موجب طائفــة وأخــرى. ولأنّ الامتي

تكريــس نظــام الامتيــازات الذكوريــة، فــي القانــون، يُضعــف المــرأة ويجعلهــا عاجــزة عــن مقاومــة العنــف الممــارس 
عليهــا٨٨. 

د. الطاق \الفسخ \ البطان

ــد  ــك عن ــة، وذل ــارج المحكم ــبب وخ ــن دون س ــد م ــرفٍ واح ــن ط ــزواج م ــاء ال ــي إنه ــق ف ــلم الح ــزوج المس ــوز لل يج
الطوائــف الإســلامية. يمكــن للمــرأة مــن المذهــب الســني طلــب التفريــق عــن زوجهــا لعــدة أســبابٍ. لا يُعَــد العنــف 
الــذي يمارســه الرجــل ضــدّ المــرأة ســببًا لطلــب التفريــق فــي جميــع الحــالات. فــي الحــالات التــي تطلــب فيهــا المــرأة 
التفريــق بســبب العنــف المرتكــب ضدّهــا يجــب عليهــا أن تثبــت أنّ الاعتــداء قــد تجــاوز ســلطة زوجهــا القانونيــة فــي 
تأديــب الزوجــة بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية ذي الصلــة. وثمّــة خيــار آخــر متــاح للمــرأة الســنية؛ وهــو أن تعيــد 
مهرهــا وتتنــازل عــن أيّــة حقــوق ماليــة مســتحقّة لهــا بموجــب عقــد الــزواج فــي مقابــل موافقــة الــزوج علــى الطــلاق 
)الخلــع أو »مخالصــة«(. وعنــد المذهــب الجعفــري لا يحــقّ للمــرأة طلــب الطــلاق ويقتصــر دور القاضــي علــى إصــدار 

وثيقــة الطــلاق اســتناداً إلــى توافــق الزوجيــن أو طلــب الــزوج وقــوع الطــلاق. 

الرجــال فــي الطائفــة الدرزيــة لهــم الحــق المطلــق فــي إنهــاء الــزواج مــن جانــبٍ واحــد مــن دون ســبب، ولكــن يجــب 
ــبب  ــن دون س ــه م ــق زوجت ــد طلّ ــدرزي ق ــزوج ال ــي أن ال ــد القاض ــك، إذا وج ــع ذل ــة. وم ــي المحكم ــك ف ــام بذل القي

ــض الزوجــة. ــه تعوي مشــروع فيمكن

]٨٨[ العنف القانوني في لبنان، دراسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، إعداد المحاميات زلزل وإبراهيم وخليفة. 
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ويمكــن أيضًــا فســخ العقــد إذا وافــق كِلا الزوجيــن علــى الطــلاق مــن خــلال طلــب أحدهمــا بنــاءً علــى أســبابٍ معينــة 
)مثــل المــرض والســجن والهجــر( ولكــن لا يعــدّ العنــف ســبباً كافيــا٨9ً. 

ــدّدة  ــاك أســباب مح ــو كان بالتراضــي. وهن ــف المســيحية، ول ــد الطوائ ــزواج عن ــاء ال ــن إنه ــى الزوجي يصعــب جــداً عل
ــف  ــن الطوائ ــكام بي ــذه الأح ــف ه ــخ. وتختل ــق الفس ــن طري ــا ع ــاء زواجهم ــن إنه ــا للزوجي ــن فيه ــاق يمك ــة النط ضيق
الكاثوليكيــة والأرثوذكســية والإنجيليــة. هنــاك بعــض التعديــلات، منهــا التعديــل الصــادر عــن بابــا رومــا، الحبــر الأعظــم 
بتاريــخ 7\1٢\٢٠15 الــذي عــدّل بعــض القوانيــن الكنســية لاســيما قوانيــن بطــلان الــزواج لــدى الطوائــف الكاثوليكيــة. 
فــي حــالات فســخ الــزواج فــي المذهــب الكاثوليكــي، لا يُعَــد العنــف ســبباً قانونيــاً للفســخ ولا يجــوز منــح الإبطــال 
إلّا إذا كان عنــف الــزوج يعــزى إلــى العجــز العقلــي الــذي كان قائمــا قبــل الــزواج، وهــذا العجــز يجعلــه غيــر قــادر علــى 
تولّــي الواجبــات الزوجيــة الأساســية. ولكــن فــي الفتــرة الاخيــرة تطــوّر الاجتهــاد بمــا يختــص بهــذا الموضــوع لــدى 
بعــض المحاكــم؛ فبــات  يبطــل الــزواج لمجــرد التأكــد مــن عــدم قــدرة أحــد الزوجيــن علــى تحمّــل أعبــاء الــزواج )بعــد 
إجــراء خبــرة نفســية إلزاميــة لــكلّ مــن الزوجيــن( وبــات العنــف المنزلــي يعــدّ ضمــن خانــة عــدم القــدرة علــى تحمّــل 
أعبــاء الــزواج عنــد بعــض المحاكــم، وســجلّ المحاكــم الروحيــة علــى اختــلاف أنواعهــا حافــل بالأحــكام العديــدة التــي 
ابطلــت الــزواج فــي حــال وجــود عنــف جســدي أو اقتصــادي أو غيــره، أو حتــى فــي حــال عــدم توافــق الزوجيــن مــن 

الناحيــة النفســية. 

ه. الوصاية وحضانة الأطفال

إنّ لــلأب الحــق فــي الوصايــة علــى أطفالــه، وذلــك عنــد  الطوائــف الإســلامية. وتســتمر هــذه الحقــوق بعــد الطــلاق. 
ولا تقتصــر الولايــة علــى الأب فقــط، ففــي حــال غيابــه؛ تُعطــى للجــد أو للوصــي الــذي اختــاره الأب أو للولــي 

ــل المحكمــة.  ــن مــن قب الشــرعي المعي

يعــود حــق الولايــة إلــى الاب بمفــرده، إلا فــي حــال منحهــا لــلأم أو فــي حــال ســقطت عنــه ومنحــت للمــرأة، وذلــك 
عنــد كل الطوائــف المســيحية، باســتثناء طائفــة الأرمــن الأرثوذكــس.

أمــا بشــأن أحــكام الحضانــة فهــي تختلــف بيــن الطوائــف، كمــا تختلــف ضمــن الطائفــة الواحــدة بيــن ذكــر وأنثــى. لا 
تســعى العديــد مــن النســاء إلــى الطــلاق )حتــى وإن كــن يعشــن علاقــات مؤذيــة( بســبب الخــوف مــن فقــدان حضانــة 
ــراً ــدأ مؤخّ ــة91. ب ــى النســاء المســلمات فــور زواجهــن مــرةً ثاني ــة بالنســبة إل ــلا تُصــادر حقــوق الحضان أطفالهن9٠.فمث

بعــض القضــاة لــدى مختلــف الطوائــف باتّخــاذ قــرارات الحضانــة علــى أســاس المصلحــة الفضلــى للطفــل. ففــي حــال 
تعــرّض الأطفــال لنــوع مــن أنــواع العنــف المنصــوص عنــه فــي القانــون ٢٠٠٢/4٢٢، يحــقّ للمــرأة التّوجّــه إلــى قاضــي 
الأحــداث والتّقــدّم بطلــب حمايــة لأطفالهــا. وإذا تبيّــن للقاضــي حقيقــة وجــود عنــف علــى الأطفــال )لفظــي، جســدي، 
نفســي، إهمــال وجنســي( يتّخــذ قــرار حمايــة ويســلّم الأطفــال إلــى الأم لرعايتهــم حتّــى وإن لم يكونــوا في ســنّ حضانتها 
ولــو كان ذلــك غيــر متوافــق مــع قانــون الأحــوال الشــخصيّة أو مغايــر لقــرار متّخــذ مــن قبــل المحكمــة الدينيّــة . ولكــن 
مشــكلات النســاء لا تقــف عنــد النصــوص فحســب، إذ تبــرز إشــكاليات موازيــة تتعلّــق بتنفيــذ الأحكام  يجــدر الإشــارة إلــى أنّ

الصــادرة فــي قضايــا الحضانــة. يوضــح الجــدول التالــي ســنّ الحضانــة لــدى مختلــف الطوائــف اللبنانيــة؛

]٨9[ المرجع السابق.
]9٠[ هيومن رايتس ووتش، غير متساوٍ وغير محمي، حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية )٢٠15(. ص 7

]91[ ا  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تنفيذ إعلان وخطة عمل بكين +٢٠
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ــف الإســلامية، بينمــا  ــد الطوائ ــك عن ــات تحجــب مــن بعدهــا وذل ــدى المذهــب الحنفــي، أنّ العصب تقــول القاعــدة ل
الإنــاث لا يحجبــن ولهــنّ حصصــاً محفوظــة. يــرث الذكــر حصــة إثنتيــن أو تــرث الأنثــى نصــف حصــة الذكــر. أمــا لــدى 
المذهــب الجعفــري فيعتمــد توزيــع الورثــة إلــى مراتــب. بحيــث أنّ المرتبــة المتقدمــة تحجــب المرتبــة التــي تليهــا، ولا 
ينتقــل الإرث مــن مرتبــة إلــى أخــرى إلا إذا لــم يوجــد أحــد فــي المرتبــة المتقدمــة. وإذا تســاوت المراتــب تعتمــد قاعــدة 

»للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن ». 

تطبّــق لــدى الطائفــة الدرزيــة نصــوص المذهــب الحنفــي المتعلّقــة بالميــراث؛ أي مــا يطبّــق علــى المســلمين الســنة. 
فــي تعديــلات العــام ٢٠17 الخاصــة بالطائفــة الدرزيــة، طــرأ تعديــل مهــم جــداً يطــال الفتــاة ابنــة المتوفــي. إذ نــصّ
ــة بنفســها  ــر عصب ــت أكث ــة البن ــاث؛ تعــدّ فــي هــذه الحال ــى أولاد ذكــور وإن ــم يكــن للمتوفّ ــه إذا ل ــى أنّ ــل عل التعدي
وتقطــع الميــراث وتــرث كامــل التركــة بعــد أن يأخــذ أصحــاب الفــروض فروضهــم. وإذا تعــدّدت البنــات تــوزّع الأنصبــة 

بينهمــا بالتســاوي. 

يخضــع غيــر المحمديــن للقانــون الصــادر العــام 1959؛ وذلــك لــدى الطوائــف المســيحية، والــذي أقــرّ المســاواة التامّــة 
بيــن الذكــور والإنــاث ســواء لجهــة الحــق بــالإرث أم الحصــة الإرثيــة.

تُحــرم النســاء فــي كثيــر مــن الأوقــات مــن الإرث، وذلــك رغــم وضــوح القواعــد الإرثيــة. يضــاف عــرف جديــد للعــادات 
الاجتماعيــة التــي تلــزم النســاء بالتنــازل عــن ملكياتهــن العقاريــة كــي لا تنتقــل هــذه الملكيــات إلــى خــارج العائلــة. 
مــا تســجّل ملكيّــة العقــارات )قطــع أرض، منــازل، وغيرهــا( باســم الرجــال بحجّــة الحفــاظ علــى الثــروة فــي الأســر.  كثيــراً
وتؤثّــر محدوديّــة فــرص حصــول النســاء علــى حصصهــنّ، مــن الأراضــي الموروثــة، فــي حصولهــن علــى القــروض التــي 
تحــدّ مــن قدراتهــنّ الاســتثمارية. وعــلاوة علــى ذلــك، لا تعتــرف قوانيــن الأحــوال الشــخصية بمســاهمة الزوجــة فــي 
تكاليــف وأعبــاء الــزواج، بمــا فــي ذلــك قيمــة عملهــا المنزلــي غيــر المدفــوع الأجــر، أو مفهــوم »الملكيــة الزوجيــة«، 

لــذا فــإنّ المــرأة محرومــة مــن حصّــة مــن ممتلــكات الأســرة عنــد الطــلاق9٢.

التوصيات

ــاري للأحــوال الشــخصية يتفــق مــع  التشــريعي؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة إقــرار قانــون مدنــي اختي المســتوى
ــون  ــل المــادة 95 مــن قان ــة ويضمــن للمــرأة حقوقــاً متســاوية مــع الرجــل. إضافــة إلــى تعدي ــان الدولي التزامــات لبن
أصــول المحاكمــات المدنيــة لتشــمل صلاحيــة الهيئــة العامّــة لمحكمــة التمييــز النظــر فــي القــرارات المبرمــة الصــادرة 
عــن المحاكــم الطائفيــة. علــى المســتوى التشــريعي أيضــاً، مــن الضــروري وفــاء لبنــان بالتزاماتــه بحمايــة الأطفــال – 
ســيما الطفــلات - كمــا هــي مقــرّرة فــي ضــوء الإتفاقيــات الدوليــة؛ كاتفاقيــة ســيداو واتفاقيــة حقــوق الطفــل. كمــا 

لابــدّ مــن إقــرار تشــريع يحــدّد ســن الــزواج بالثامنــة عشــرة كحــدّ أدنــى للطفــلات والأطفــال. 
ــر  ــذا الأم ــام به ــد القي ــا بع ــدوّن قوانينه ــم ت ــي ل ــة الت ــف الديني ــع الطوائ ــزام جمي ــي إل ــي؛ يقتض الإجرائ ــتوى المس
ــان  ــات لبن ــي والتزام ــتور اللبنان ــع الدس ــا م ــدى توافقه ــة م ــد مراجع ــا بع ــة عليه ــان للموافق ــى البرلم ــا إل وتقديمه
ــوّ ــة، أيضــاً، وضــع آليــات رقابيــة علــى إجــراءات المحاكــم الطائفيــة لضمــان خل ــة اللبناني ــة. ينبغــي علــى الدول الدولي

ــة. ــان الدولي ــات لبن ــي والتزام ــتور اللبنان ــع الدس ــا م ــز وتوافقه ــن التميي ــا م أحكامه

]9٢[ هيومن رايتس ووتش، غير متساوٍ وغير محمي: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية ٢٠15. 
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إضافة إلى ضرورة الإيعاز إلى دوائر التنفيذ الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، وتسهليها.
بالخدمات؛.ينبغــي توفيــر آليــات التمثيــل القانونــي للطــرف المعسّــر فــي جميــع قضايــا الأحــوال  الخــاص المســتوى
الشــخصية وإنشــاء خطــوط ســاخنة وخدمــات المشــورة الاجتماعيــة والقانونيــة داخــل المحاكــم المدنيــة والطائفيــة.

6.قانون الجنسية 

مــن اتفاقيــة العــام 1954 المتعلّقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، واتفاقيــة العــام  لبنــان ليــس طرفــاً فــي كلّ
1961 المتعلّقــة بخفــض حــالات انعــدام الجنســية.

تنصّ المادة الاولى من قانون الجنسية على أنّ الجنسية يكتسبها؛ 
-كل مولود من أب لبناني.

-كل شخص مولود على أرض لبنان الكبير، ولم يثبت أنّه اكتسب بالبنوّة عند الولادة تابعيّة أجنبية.
-كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية. 

وتنصّ المادة الثانية على أنّ الأم اللبنانية لا يمكنها أن تمنح الجنسية اللبنانية لأولادها إلّا إذا كانوا غير شرعيين. 

هنــاك تمييــز بيــن أمّ لبنانيــة وأمّ تكتســب الجنســية اللبنانيــة بزواجهــا مــن لبنانــي. بموجب المــادة 4 يحقّ لــلأم المتزوجة 
التــي تحصــل علــى الجنســية اللبنانيــة عــن طريــق الزواج مــن لبنانــي أن تمرّر الجنســية اللبنانيــة لأطفالهــا القاصرين.

ويســمح قانــون الجنســية للرجــل اللبنانــي بمنــح الجنســية لزوجتــه غيــر اللبنانيــة. ولكــن لا يســمح قانــون الجنســية للمــرأة 
مواطنيتهــا. صارخــاً ضــدّ اللبنانيــة بمنــح جنســيتها لزوجهــا غيــر اللبنانــي. الأمــر الــذي يعــدّ تمييــزاً

ــزي  ــون ق ــي ج ــة القاض ــو ٢٠٠9،  برئاس ــي 16 حزيران/يوني ــن«، ف ــدة المت ــة »جدي ــة منطق ــن محكم ــم ع ــدر حك ص
وعضويــة القاضيتيــن رنــا حبقــا ولميــس كزمــا، يتيــح لــلأم اللبنانيــة ســميرة ســويد المتزوجــة مــن رجــل مصــري أن تمنــح 
جنســيتها لأولادهــا القصاصريــن. حَظِــي الحكــم باهتمــام إعلامــي كبيــر وردود فعــل سياســيّة ومذهبيــة ونقــاش لــدى 
الــرأي العــام، ولكــن الملــف اقفــل علــى خيبــة للنســاء فــي لبنــان عنــد قبــول الإســتئناف المقــدّم مــن الدولــة اللبنانيــة 

وفســخ الحكــم93.

اتّخــذ مجلــس الــوزراء قــراراً، فــي ٢1/3/٢٠1٢، بتشــكيل لجنــة وزاريــة للنظــر فــي موضــوع نقــل الأم اللبنانيــة جنســيتها 
إلــى أولادهــا. بَنَــت اللجنــة موقفهــا علــى حــقّ المــرأة اللبنانيــة بمنــح جنســيتها علــى افتراضــات التــوازن الديمغرافــيّ
بيــن الطوائــف اللبنانيــة، وانتهــت إلــى إصــدار توصيــة تفيــد بــأنّ تعديــل قانــون الجنســية اللبنانيــة يمــسّ المصلحــة العليــا 

للبلاد. 

تجاوباً مع الأزمة، هناك عدد من مشاريع القوانين التي ترمي إلى تعديل قانون الجنسية، منها؛
-مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود.
-إقتراح قانون مقدم من النائبين السابقين بهيج طبارة وبيار دكاش.

-اقتراح قانون مقدم من النائب السابق عماد الحوت94. 

٨٨=http://legal-agenda.com/article.php?id ]93[
]94[ لم نستطع الحصول على أي موقع أو خبر يتصل بهذا القانون ) الرقم، تاريخ التسجيل..( 
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مشــروع قانــون مقــدم مــن وزيــر الخارجيــة اللبنانيــة جبــران باســيل بتاريــخ ٢1 آذار/مــارس ٢٠1٨ لتعديــل قانــون الجنســية 
ــزواج مــن دول  ــي مــع اســتثناء حــالات ال ــزواج مــن أجنب ــد ال ــح جنســيتها لأســرتها عن ــة من ــاح للمــرأة اللبناني ــث يت بحي

مجــاورة للبنــان.

تؤكّــد الحمــلات المطلبيــة العاملــة علــى قضيــة الجنســية علــى مطلــب التشــريع الــذي يؤمــن المســاواة ولا ينتقــص 
مــن حقــوق أيّــة إمــراة. كمــا تشــدد علــى ضــرورة عــدم تجزئــة ســقف الخطــاب والمطلــب95. ولكــن بجانــب المطلــب 

التشــريعي، طرحــت العديــد مــن المبــادرات حلــولًا تلتــف حــول أزمــة قانــون الجنســية.

ــة  ــة مجامل ــة إقام ــرأة اللبناني ــاء الم ــح زوج وأبن ــوم من ــام ٢٠1٠، مرس ــي الع ــات ف ــة والبلدي ــن وزارة الداخلي ــدر ع ص
ــة؛ ــات التالي ــذ الملاحظ ــرار تؤخ ــة الق ــى أهمي ــة96. وعل مجاني

-أولا؛ يمكن الرجوع عنه في أيّ وقت بموجب قرار مواز.
-ثانيا؛ يستدعي التجديد كلّ ثلاث سنوات.

-ثالثــا؛ يتطلّــب موافقــة الأمــن العــام اللبنانــي صاحــب الســلطة الاستنســابية فــي قبــول الطلــب أو رفضــه بنــاء علــى 
التحقيقــات التــي يجريهــا.

-رابعــا؛ صحيــح أنّ القــرار لــم يســتثن جنســيات معينــة مــن الحصــول علــى إقامــات المجاملــة، ولكنــه لــم يــراعِ الأوضــاع 
الخاصــة التــي يتعــذّر معهــا علــى النســاء اللبنانيــات الاســتحصال علــى الوثائــق الثبوتيــة مــن بلــد الــزوج. وعليــه، طلبــت 
مــن البطاقــة الصحيــة  وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة اســتفادة أبنــاء الأم اللبنانيــة المتزوّجــة مــن رجــل أجنبــي ٬

التــي مــن المحتمــل آن تصدرهــا وزارة الصحــة اللبنانيــة أســوة بــكل اللبنانييــن. لكــن مــا يــزال المشــروع قَيْــد الــدرس. 

أقــر المجلــس النيابــي اللبنانــي بتاريــخ 1٢-11-٢٠15، في ســياق مــواز، اقتراح يحدد شــروط اســتعادة الجنســية اللبنانية، 
لتمكيــن المغتربيــن والمتحدّريــن مــن أصــل لبنانــي مــن إســتعادة الجنســية. إنّ قانــون اســتعادة الجنســية نفســه قــد بني 
علــى التمييــز بيــن الجنســين، بحيــث تنحصــر الإســتفادة منــه بالمتحدريــن مــن ذكــور ذي أصــول لبنانيــة فقــط. وبالفعــل، 
تضمــن القانــون ثــلاث إشــارات إلــى »الذكــور« )أحــد أصولــه الذكــور أو أقاربــه الذكــور( تمييــزاً عــن الإنــاث وإشــارتين 
ــزاً عــن الأم97. بنتيجــة الطعــن بهــذا القانــون، صــدر بتاريــخ 7\1\٢٠16 صــدر القــرار رقــم  إلــى »الأب« )مــن أبيــه( تميي
1 عــن المجلــس الدســتوري والقاضــي بــردّ الطعــن المقــدّم أمامــه مــن نــواب كتلــة »اللقــاء الديموقراطــي« علــى 
ــز علــى أســاس  قانــون اســتعادة الجنســية اللبنانيــة. لــم يتطــرّق القــرار إلــى نقطــة عــدم دســتورية القانــون الــذي ميّ
ــاً بيــن الجنســين للاســتفادة مــن بنــوده. صــدر القــرار بأغلبيــة تســعة أصــوات مقابــل  الجنــس حيــن أوجــد وضعــاً تمييزي
ــن.  ــة فــي محلّيْ ــف رأي الأكثري ــر خال ــادة. الأخي ــس الدســتوري القاضــي طــارق زي ــس المجل ــب رئي ــراض واحــد لنائ اعت
ــرد فــي الطعــن  ــو لــم ت ــه كان يقتضــي علــى المجلــس أن يفحــص دســتورية كامــل بنــود القانــون حتــى ول الأول، أنّ
ــع  ــن جمي ــدأ المســاواة بي ــزي ضــدّ النســاء، مخالفــاً لمب ــون جــاء، فــي الشــرط التميي ــي، أنّ القان ــه. والثان المقــدم إلي
المواطنيــن المكــرّس فــي الدســتور، مؤكّــداً أن »المقصــود بالمواطنيــن اللبنانييــن الذكــور والإنــاث دون تفريــق وتمييــز 

بينهــم«9٨. 

http://crtda.org.lb/ar/project/nationality  ]95[
/recent-decree-int-force/٠6/٠9/٢٠1٠/https://nationalitycampaign.wordpress.com ]96[

1313=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ]97[
folder=legalnews&lang=ar&11٠4=newsarticle.php?id/74.٢٢٠.٢٠7.٢٢4//:http   ]9٨[
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تواجه النساء بسبب قانون الجنسية مشكلات عديدة في المجالات التالية؛ 
-الحصول بسهولة على إقامة في لبنان بسبب التعقيدات المالية والإدارية.

-الحصــول علــى الحقــوق الأساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة. بعــد الأزمــة الســورية، تفاقمــت هــذه المشــكلات 
بســبب التعاميــم التــي كانــت تصــدر عــن الــوزارات المختصــة ســواء منهــا وزارة التربيــة والتعليــم أو الصحــة أو العمــل، 
ــذر  ــك تع ــب. كذل ــال الأجان ــن والعم ــال اللبنانيي ــن، والعم ــر اللبنانيي ــن وغي ــذ اللبنانيي ــن التلامي ــز بي ــت تميي ــي كان والت

إســتفادة اطفــال المــرأة اللبنانيــة مــن الخدمــات الصحيــة علــى نفقــة وزارة الصحــة.
ــاً لتســجيل  ــاً مُكلِف ــراءً قضائي ــون تســجيل الأحــوال الشــخصية إج -تســجيل الأولاد فــي ســجلّات النفــوس. يفــرض قان

ــد بعــد بلــوغ ســنة واحــدة مــن العمــر.  الموالي

يثيــر موضــوع الجنســية إشــكالات عديمــي الجنســية. الفئــة الاولــى مــن هــؤلاء تعــرّف بـــ »مكتومــي القيــد«، وهــي 
ــة  ــا الفئ ــلطات. أم ــون والس ــام القان ــاً أم ــم بتات ــود له ــا لا وج ــية، وأفراده ــي الجنس ــن عديم ــر م ــدد الأكب ــمل الع تش
الثانيــة فهــم المعروفيــن بـــ »قيــد الــدرس«، هــم فئــة لهــا وجــود قانونــي وتتمتــع ببعــض الحقــوق الأساســية؛ وأهمهــا 
ــا ملامحهــا وتاريخهــا وحلولهــا مــا زالــت  ــة. أمّ الوجــود القانونــي وبعــض الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعي

عرضــة للتأويــلات والتفســيرات المتعــددة99.

التوصيات

الدولــي؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة رفــع التحفــظ عــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى  التشــريعي مســتوى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

الوطنــي؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة تعديــل قانــون الجنســية اللبنانــي بحيــث تصبــح المــادة  التشــريعي مســتوى
الأولــى منــه علــى النحــو التالــي » يعــد لبنانيــا مــن ولــد لأب أو لأم لبنانيــة«، وتعديــل المــادة الخامســة منــه بخصــوص 

الــزوج غيــر اللبنانــي ليصبــح كمــا الزوجــة غيــر اللبنانيــة التــي تحصــل علــى الجنســية بعــد زواجهــا مــن رجــل لبنانــي. 
الإســتراتيجي؛ ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة وضــع سياســة عامــة واضحــة الملامــح بشــأن حــالات إنعــدام  المســتوى

الجنســية.

7. قوانين العمل، الضمان الإجتماعي، الضرائب والتجارة

إنّ قضيــة اللامســاواة بيــن الجنســين فــي الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة متعــددة الأبعــاد وشــديدة التعقيــد فــي 
لبنــان؛ بســبب عــدم اعتمــاد نهــج شــامل للتصــدي لهــا. ووفقًــا للمؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين للعــام ٢٠16

مــن بيــن 144 بلــدًا )ثامــن أســوأ بلــد(.  يحتــل لبنــان المرتبــة الـــ 135

ــة  ــال؛ صناع ــبيل المث ــى س ــرة، عل ــاقّة أو خط ــدّ ش ــة تُع ــن معيّن ــي مه ــل ف ــاء العم ــى النس ــل عل ــون العم ــر قان يحظّ
التعديــن، واللحــام والحــدادة، والزجــاج، وإنتــاج الكحــول والمدابــغ والمســالخ. كذلــك، تــرِد الأحــكام المتعلّقــة بالمــرأة 
فــي الفصــل الثانــي مــن قانــون العمــل الــذي يتنــاول الأطفــال أيضــاً. يســتثني قانــون العمــل عمّــال المنــازل والنســاء 

والرجــال العامليــن فــي القطــاع الزراعــي مــن أحكامــه.

lang=en&137٢=http://legal-agenda.com/article.php?id ]99[
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ــوب دفــع أجرهــا مــن صاحــب العمــل1٠٠. ــى إجــازة الأمومــة عشــرة أســابيع، ومطل بينمــا، يحــقّ للمــرأة الحصــول عل
ولكــن هــذا لا يرقــى إلــى التوصيــة الــواردة فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1٨3 بشــأن حمايــة الأمومــة 
والتــي لــم ينضــم لهــا لبنــان. رغــم ذلــك؛ يخالــف العديــد مــن أربــاب العمــل المهلــة المقــرّرة، ويتــم الضغــط علــى النســاء 
ــة  ــذ العمــل خــلال مُهل ــة تنفي ــى مهمَّ ــن بديــل يتولّ للإســتقالة فــي حــال المعرفــة بالحمــل، أو الضغــط عليهــن لتأمي
ــون  ــوب أن تك ــا المطل ــل، فيم ــاب العم ــن أرب ــة م ــة مدفوع ــازة الأموم ــون إج ــى ك ــر إل ــؤلاء الام ــع ه ــازة. يرج الإج
مدفوعــة مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي بمــا يؤمــن حمايــة أكبــر للنســاء. بتاريــخ 19\1٢\٢٠17 وافــق 
مجلــس الــوزراء علــى مشــروع قانــون مقــدم مــن مكتــب وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة؛ يرمــي إلــى منــح الأب إجــازة 

أبــوّة وأحالــه إلــى مجلــس النــواب. 

صحيــح إنّ قانــون العمــل يحظّــر التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أســاس الجنــس فــي أيّ نــوع مــن أنــواع العمــل وفــي مقــدار 
الأجــور والترقيــة والترفيــع  و الكفــاءة، والملابــس، ولكنــه يفتقــر فــي نصّــه إلــى آليّــة واضحــة لتأميــن المراقبــة فــي 
ــم  ــدور المه ــم ال ــين. ورغ ــن الجنس ــز بي ــي تمي ــة الت ــات القانوني ــة للمخالف ــات الرادع ــد العقوب ــاص وتحدي ــاع الخ القط

لمجلــس العمــل التحكيمــي فــي حمايــة العمــال، هنــاك شــكوى مــن بــطء الإجــراءات أمامــه1٠1. 

إضافــة لذلــك، لا تقتصــر الفجــوات علــى أحــكام قانــون العمــل فقــط. إذ تنــصّ المــادة 3 مــن قانــون العمــل والمــادة 
46 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي علــى اســتحقاقات الرعايــة للعمــال الذكــور والأجــراء المدنييــن لكنهــا لا تنطبــق 
علــى المــرأة. مثــلًا، يمكــن للُأجــراء الذكــور الحصــول علــى تعويضــات عــن الزوجــات غيــر العامــلات، فــي حيــن لا يمكــن 
متوفيــن أو يعانــون مــن مــرض لا يســمح لهــم بالعمــل. وبغــض النظر عن  للأجيــرات أن يفعلــنَ ذلــك؛ إلّا إذا كان أزواجهــنّ
مــن أنظمــة الاســتحقاقات والخدمــات فــي تعاونيــة  م تعويــض لــكل طفــل. وتنــصّ المــادة 1٠ نــوع جنــس الأجيــر، يُقــدَّ
مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي، علــى التمييــز ضــدّ النســاء بمــا يتعلّــق بأزواجهــن فــي  موظفــي الدولــة، والمــادة 14

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والاستشــفاء، وغيــر ذلــك مــن الاســتحقاقات الاجتماعيــة.

ــراح تعديــلات تطــال المــواد 14، ٢6، 47 و4٨ مــن قانــون  تعمــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة علــى اقت
الضمــان الاجتماعــي بحيــث تناقــش التعديــلات المقترحــة ضمــن اللجــان النيابيــة المختصــة. أقــرّ مجلــس الــوزراء بتاريــخ 
19\1٢\٢٠17 مشــروع قانــون مقــدّم مــن مكتــب وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة خــاصّ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
ــخ  ــي. بتاري ــان الإجتماع ــات الضم ــن تقديم ــتفادة م ــي الاس ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــن المس ــي لتأمي ــان الاجتماع الضم
13 تمــوز ٢٠1٨ صــدر المرســوم رقــم 3357 الــذي أحــال بموجبــه رئيــس الجمهوريــة إلــى المجلــس النيابــي مشــروع 

القانــون هــذا، والرامــي إلــى تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضمــان الإجتماعــي لتأميــن المســاواة بيــن الجنســين. 

المــادة 31 تتضمــن تمييــزاً ضــدّ المــرأة فــي تخصيــص الاســتقطاعات والإعفــاءات، وذلــك فــي قانــون الضرائــب للعــام 
1959 بصيغتــه المعدلــة بموجــب قانــون العــام ٢٠٠3. والحديــث هنــا عــن المســتوى القانونــي. ووفقًــا لهــذه المــادة، 
يحــق للرجــال المتزوجيــن الحصــول علــى حســم للزوجــات المعــالات ومــا يصــل إلــى خمســة أطفــال، لكــن لا يمكــن 
للمــرأة المتزوجــة أن تفعــل ذلــك إلّا إذا اســتطاعت أن تثبــت أنّهــا ربّــة الأســرة فــي حالــة وفــاة زوجهــا أو عجــزه عــن 
ــة أعلــى مــن الرجــال لأنهــنّ يعاملــن  ــن أعبــاء ضريبيّ العمــل. ومــن ثــم، فــإنّ النســاء المتزوّجــات بصــورة رســمية يتحمّلْ
بصفتهــنّ نســاءً عازبــات؛ لأغــراض ضريبيــة، ولا يحصلــنَ علــى إعفــاء ضريبــي ممنــوح للرجــال المتزوجيــن وذوي الأطفــال. 
ــة  ــة، أنّ سياس ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي ــات العربي ــبكة المنظم ــة لش ــف دراس ــب، تكش ــاص بالضرائ ــياق الخ ــي الس ف
مــن المرســوم التشــريعي رقــم 11٢ بشــأن لوائــح موظفــي الحكومــة. نشــرت التعديــلات بتمديــد إجــازة الأمومــة لعشــرة  ]1٠٠[ لبنــان، قانــون العمــل، المــواد ٢٨، ٢9؛ المــادة 3٨

أسابيع.
]1٠1[  من تصريحات عدد من الحقوقيين الذين إلتقينا بهم ضمن مسار إعداد التقرير 
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ــة  ــوع الجنــس والحال ــح مــن خــلال التشــريعات علــى أســاس ن ــز ضــد المــرأة إمــا بشــكل صري ــان تمي الضرائــب فــي لبن
ــر المباشــرة، وعلــى هيــكل ضريبــي  ــر علــى الضرائــب غي ــر مباشــر مــن خــلال الاعتمــاد الكبي الاجتماعيــة، أو بشــكل غي

تنازلــي شــامل يؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى الفقــراء مــن النســاء1٠٢.

تعــدّ المــواد مــن 6٢5 إلــى 6٢9 مــن قانــون التجــارة للعــام 194٢، مــواداً تمييزيــة ضــدّ المــرأة؛ لأنهــا تفــرض قيــودًا 
علــى ممتلــكات الزوجــة فــي حالــة إعــلان زوجهــا الإفــلاس. وفــي هــذه الحــال أيضًــا، تُعامــل المــرأة علــى أنّهــا معالــة 
مــن زوجهــا وتُعــدّ الممتلــكات المكتســبة أثنــاء الــزواج ممتلــكات مكتســبة بأمــوال زوجهــا، مــا لــم تكــن المــرأة قــادرة 
علــى إثبــات خــلاف ذلــك. هنــاك رأي آخــر يــرى أنّ الهــدف الكامــن وراء هــذه المواد هــو حمايــة دائني الــزوج المفلّس، 
مــا يلجــأ الــى »تهريــب« أموالــه مــن وجــه دائنيــه؛ عبــر وضعهــا باســم زوجتــه. قــد تكــون  باحتســاب أنّ هــذا الأخيــر غالبــاً
المــواد المذكــورة بحاجــة الــى إعــادة صياغــة؛ إلّا أنّ الهــدف منهــا لــم يكــن تمييزيــاً وإنّمــا حمائيّــاً للأشــخاص الدائنيــن. 
ــا  ــخصي ولمصلحته ــمها الش ــال باس ــال الأعم ــا مج ــرأة، واقتحامه ــة للم ــروف الاجتماعي ــر الظ ــوء تغيّ ــي ض ــن ف ولك
ــادة  ــارة وزي ــون التج ــى قان ــا ال ــت إضافته ــرى تمّ ــوص أخ ــى نص ــة ال ــوص بالإضاف ــذه النص ــل ه ــرى تعدي ــة، ج الخاص
مبــادئ تجاريــة جديــدة بموجــب مشــروع قانــون جــرت دراســته فــي اللجــان المتخصصــة فــي مجلــس النــواب وأحيــل 
منــذ تاريــخ ٢٠1٨/5/9 إلــى الهيئــة العامّــة لهــذا المجلــس كــي يُعمَــد إلــى التصويــت عليــه وإصــداره كونــه قانونــا1٠3ً.

التوصيات

التشــريعي؛ ينبغــي علــى الدولة اللبنانية إقــرار التعديلات المقترحــة على قوانين العمل والضمــان الإجتماعي  المســتوى
والتجــارة، والتشــدّد فــي تطبيــق القوانيــن الصادرة لمصلحة المــرأة العاملــة، وإيجاد عقوبات عند عــدم التنفيذ. 

بالسياســات؛ الدولــة اللبنانيــة لابــدّ أن تعيــد النظــر فــي السياســة الضريبيــة، وتبنــى سياســات أكثــر  الخــاص المســتوى
مــن المهــم توفيــر ضمــان  تدرجــاً بغيــة تمويــل الحقــوق الأساســية إضافــة لمراعــاة الضرائــب مــن المنظــور الجنــدري. كذلــك
اجتماعــي جيــد التصميــم، وإرســاء أرضيــة حمايــة اجتماعيــة لأكثــر الناس اســتضعافاً لا تقــف عند الوصــول إلى الحــدّ الأدنى 

مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بــل تســعى باســتمرار إلــى تلبيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
ــا الحقــوق  بالخدمــات؛ ينبغــي علــى مختلــف الفاعليــن، إعــداد الدراســات والأبحــاث حــول قضاي الخــاص المســتوى
ــك المتعلقــة  ــات الخاصــة بمجــال العمــل علــى أســاس الجنــس، خصوصــاً تل ــة وتصنيــف البيان ــة والإجتماعي الإقتصادي

بالإقتصــاد اللانظامــي مــن منظــور النســاء.

8. المشاركة في الحياة العامة 

يحتــل لبنــان المرتبــة 139 فــي ترتيــب الــدول علــى مســتوى مشــاركة النســاء فــي المجالــس البرلمانيــة. رغــم التــزام 
لبنــان اتخــاذ التدابيــر المناســبة لزيــادة عــدد النســاء، فــي جميــع مســتويات الوظائــف التــي تُشــغل بالانتخــاب والتعييــن، 
فــإنّ المــرأة لــم تشــارك فــي لبنــان بالحكومــة قبــل العــام ٢٠٠4 حيــن تــم تعييــن وزيرتيــن. منــذ ذلــك التاريــخ، ضمّــت 

غالبيــة المجالــس الوزاريــة امــرأة واحــدة علــى الأقــل، فيمــا خلــت بعــض المجالــس مــن أيّ عنصــر نســائي.

]1٠٢[شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تحليل خاص بنوع الجنس للسياسات الضريبية في لبنان، فرح قبيسي ، ٢٠16. 
]1٠3[ يمثل رأي جانب وزارة العدل الموقرة في لبنان.
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بلغــت نســبة النســاء اللواتــي نجحــن فــي المجالــس البلديــة 5,4 فــي المئــة، وذلــك فــي الانتخابــات البلديــة والاختيارية 
ــل  ــة، عــن نســبة تمثي ــل وإن كانــت ضعيفــة؛ إلا أنهــا ارتفعــت بنســبة ٠,٨ فــي المئ ــرة عــام ٢٠17. نســبة التمثي الأخي

النســاء فــي انتخابــات البلديــات العــام ٢٠1٠. 

بلــغ عــدد المرشــحات 114 ســيدة، ٨6 منهــن خضــن العمليــة الإنتخابيــة، وذلــك فــي الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة فــي 
أيــار /مايــو مــن العــام ٢٠1٨. الباقيــات إمّــا انســحبن أو لــم يجــدن لوائــح ينضممــن إليهــا أو ينجحــن بتشــكيل لوائــح وفــق 
مــا نــص عليــه القانــون النســبي المتّبــع فــي لبنــان للمــرة الأولــى. والنتيجــة كانــت تمكّــن ســت نســاء فــي الوصــول 

إلــى البرلمــان مــن أصــل 1٢٨ مقعــداً. 

مــن المــادة ٢5 ،مــن قانــون الانتخابــات البلديــة رقــم 1997/1٢/٢9/665، للمــرأة المتزوجة  ســمح إقــرار تعديــل البنــد ٢
والتــي نقلــت نفوســها إلــى خانــة زوجهــا فــي غيــر بلدهــا أن تترشّــح للانتخابــات البلديــة والاختياريــة فــي بلدتهــا الأم 

آو مســقط رأســها. 

ــة  ــباب المعيق ــل الأس ــورات. تتداخ ــم كلّ الط ــدودة؛ رغ ــت مح ــان لا زال ــي لبن ــام ف ــز الع ــي الحي ــاء ف ــاركة النس مش
ــر بطبيعــة الحــال1٠4. ولكنهــا  ــاة العامــة ولا يمكــن اختزالهــا فــي هــذا التقري للمشــاركة السياســية للنســاء فــي الحي
تســتدعي بعــض الإضــاءة بصفهتــا نموذجــاً يوضِــح ضــرورة العمــل علــى مســتويات عــدّة بجانــب الإصلاحــات التشــريعية. 

إنّ أبــرز العوامــل التــي تثبّــط مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســة هــي؛ 

إنّ ضعــف التمثيــل النســائي فــي الحيــاة البرلمانيــة يعــود إلــى قانــون الانتخابــات الأكثــري الــذي كان معتمــداً حتــى 
دورة العــام ٢٠٠9، إضافــة إلــى الرســم المالــي المرتفــع للترشــيح والتكاليــف الماليــة الباهظــة للحمــلات الإعلاميــة 
والإعلانيــة للمرشــحين/ات، وعــدم وجــود ســقف قانونــي محــدد، للإنفــاق الانتخابــي، ومراقــب بشــكل جــدّي وفعّــال. 

إضافــة إلــى نــوع النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر1٠5. 
-إنّ إغفــال تأثيــر النظــام السياســي الطائفــي علــى مجمل المشــاركة السياســية للنســاء، والمنظومــة العائليــة والحزبية 
والطائفيــة والزبائنيــة التــي ترعــى الإنتخابــات النيابيــة؛ هــو أمــر غيــر ممكــن. إن إعتمــاد الحيــاة السياســية فــي لبنــان، 
بشــكل كبيــر، علــى معاييــر العشــائرية والطائفيــة والمذهبيــة قــد قلّــص مــن فُرص مشــاركة النســاء فــي الحياة السياســية. 
-ضعــف الحضــور النســائي فــي قيــادة الأحــزاب السياســية، وعــزوف الأحــزاب السياســية التقليديــة عــن ترشــيح النســاء 

ضمــن قوائهــم الانتخابيــة بحجّــة الخشــية مــن خســارة المقاعــد الانتخابيــة.
ــى  ــائية وعل ــا النس ــة الكوت ــى أهمي ــرّت عل ــية أص ــزاب السياس ــم الأح ــم أنّ معظ ــائية. رغ ــا النس ــاد الكوتّ ــدم اعتم -ع
ــرين  ــن تش ــرة )م ــة الأخي ــوزاري للحكوم ــان ال ــم أنّ البي ــية، ورغ ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف ــر للم ــاء دور أكب ــة إعط أهمي
الثاني/نوفمبــر ٢٠16 الــى ايار/مايــو ٢٠1٨( كان قــد تضمّــن وعــداً للجمعيــات النســائية بــإدراج الكوتّــا ضمــن قانــون 
الانتخابــات الجديــد؛ إلّا أنّ الكوتــا النســائية ســقطت فــي التصويــت علــى القانــون الانتخابــي النيابــي الجديــد المعّــد 

ــو مــن العــام ٢٠1٨. ــة فــي أيار/ماي ــات النيابي ــت علــى أساســه الانتخاب ــذي تمّ فــي العــام ٢٠17 وال

التوصيات

مــع المــادة 4 )الفقــرة 1( مــن إتفاقيــة القضــاء  إتخــاذ تدابيــر محــددة؛ بمــا فــي ذلــك تلــك الخاصــة والمؤقتــة تماشــياً
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة وبمــا يتوافــق مــع التوصيتيــن العامتيــن رقــم ٢3 و٢5 الصادرتيــن عــن لجنــة 

القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة. 

]1٠4[ يمكن العودة إلى الأدبيات المتوافرة حول قضية مشاركة النساء في الحياة العامة . 
]1٠5[ دراسة المشاركة البرلمانية للنساء الصادرة عن الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات و التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في ٢٠٠4
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القسم الثالث؛ أُطر حماية منقوصة

يســتعرض هــذا القســم أبــرز قوانيــن الحمايــة التــي أقرتهــا الدولــة اللبنانيــة فــي الســنوات الأخيــرة. خــلال تحليــل لأبــرز 
ــل لهــذه الفجــوات  ــن أنّ مجمــل مــا ورد مــن تحلي ــق؛ تبيّ ــي تتضمنهــا ســواءً فــي النــص أو فــي التطبي الفجــوات الت
يعــود إلــى مــا أدلــى بــه محاميــون وحقوقيــون وقانونيــون تمّــت مقابلتهــم فــي التقريــر. لــذا يفيــد الـــتأكيد؛ أنّ التحليل 
مرتبــط بالهــدف مــن التقريــر مــا يعنــي أنّ كل عنــوان يحتــاج لتحليــل أكثــر عمقــا. وهنــاك العديــد مــن الأدبيّــات التــي 
مناصــرة وفقــاً تفيــد الموضــوع؛ لــذا اقتصــر العــرض علــى أبــرز الفجــوات وأهمّهــا، والتــي تســاعد فــي جعــل التقريــر أداةً

للهــدف المخطّــط لــه. 

9. قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 

أقــرّ المجلــس النيابــي اللبنانــي بتاريــخ 1 نيســان /أبريــل ٢٠14، القانــون رقــم ٢93«قانــون حمايــة النســاء وســائر 
أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســريّ«، وذلــك بعــد ســنوات مــن نضــال التحالــف الوطنــي لحمايــة النســاء مــن العنــف 
الأســري1٠6. وفــي العــام ٢٠15، رحّبــت اللجنــة المعنيــة، بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، بإقــرار القانــون؛ ولكنّهــا 
ــد مــن المنظّمــات  ــرى العدي ــه ت ــه1٠7. فــي الإطــار ذات ــى تعديل ــة إل ــة فــي ملاحظاتهــا الختامي ــة اللبناني دعــت الدول
والأوســاط الحقوقيــة أنّ القانــون  كمــا  أُقــرّ فــي  الهيئــة العامــة لمجلــس النــواب؛ لا يؤمّــن العدالة الكاملــة والحماية 

الفعّالــة للنســاء فــي لبنــان بعــد التعديــلات التي لحِقــت بالنص الأساســي1٠٨. 

نجح القانون ٢93 بلا شك، بشكل نسبي وعلى مستويات عدة، أهمها؛
-كسر الصمت حول قضايا العنف الأسري في لبنان وتطوير مقاربة الرأي العام لها.

-معرفة مجتمعية كبيرة بوجود قانون حمائي من شأنه التخفيف من إمكانيات التلاعب بالنساء.
-إعتــراف الدولــة بواجبهــا فــي تأميــن الحمايــة للنســاء مــن خــلال إقــرار القانــون ومجمــل التدابيــر اللاحقــة لــه والهادفــة 

ــى تفعيله. إل
-تعزيز تفاعل الإعلام مع قضايا النساء.

-النجاح على المستوى المؤسساتي في تعزيز دور القوى الأمنية والسلطة القضائية في التصدي للعنف الأسري.
-التوسع لدى العديد من القضاة في مفهوم » العنف الأسري«.

-شــمل الأطفــال ضمــن قــرار الحمايــة؛ بغــضّ النظــر عــن ســن الحضانــة مــن خــلال تصنيفهــم بصفتهــم ضحايــا ثانوييــن. 
بالإضافــة الــى ســائر الأشــخاص المعرضيــن للخطــر.

11-http://www.kafa.org.lb/foapdf/fao-pdf 1٠6[ لبنان، قانون رقم ٢93 بشأن حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف الأسري لعام ٢٠14. متاح على الرابط[
pdf.6351٢٠7564٢٢654393-

]1٠7[اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان، ٢4 تشرين الثاني ٢٠15
the-law-to-protect-women-from-family-violence/13/1/http://www.kafa.org.lb/fields-of-action ]1٠٨[
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-شــمول قــرار الحمايــة الصــادر عــن بعــض قضــاة العجلــة إلــزام خضــوع المعنــف إلــى جلســات تأهيــل مــن دون إنتظــار 
قــرار المحكمــة بالإدانــة.

-منح قرارات حماية مفتوحة المدة لحين البت بأصل العلاقة الزوجية أمام المحكمة الدينية المختصّة. 
-صــدور قــرارات قضائيــة متقدّمــة فــي مجــال تطبيــق القانــون ٢93 ويمكــن الإســتئناس بأولــى القــرارات التــي كانــت 

متقدّمــة كثيــراً فــي مقاربتهــا للملفــات1٠9.
-عزز القانون ٢93 من علاقة وشراكة منظمات المجتمع المدني مع الأطر الرسمية .

ــي  ــى الت ــى الممارســات الفُضل ــون ٢93 وعل ــات القان ــى إيجابي ــز عل ــدة بالتركي ــرة مــن منظمــات عدي ــة كبي ــة رغب ثمّ
مضــرّ بالنســاء. ولكــن يبقــى ضروريــاً ولزامــاً قــراءة التحدّيــات  كرّســها إنطلاقــا مــن أنّ نقــد مــا أتــى بــه القانــون هــو أمــرٌ

التــي تُعيــق الحمايــة الحقيقيــة لــكلّ النســاء مــن مختلــف أشــكال العنــف الأُســري. 

تحديات تطال القانون ٢93
-تمّــت معالجــة العنــف الأســري مــن خــلال القانــون ٢93 وضمــن مقاربــة حمائيــة للأفــراد بشــكل رئيســي. بالمقابــل؛ 
بقيــت روحيــة قانــون العقوبــات كمــا هــي منــذ العــام 1943. وتقــوم فلســفة هــذا الأخيــر علــى حمايــة المجتمــع لا 
الفــرد. ممــا يعنــي محدوديــة الحمايــة التــي يمكــن تأمينهــا للفــرد. إنــه يؤثــر فــي نوعيــة الجرائــم التــي يمكــن إهمالهــا 
٬ أو بعكــس النــص عليهــا؛ كمــا إنــه ينعكــس علــى مقاربــة العقــاب والحمايــة. علــى ســبيل المثــال؛ لــم يجــرّم القانــون 

التحــرّش الجنســي ولكنــه يجــرم الأفعــال التــي تمــسّ الآداب والأخــلاق العامّــة. 
ــف ضــد  ــل الأمــم المتحــدة للتشــريعات المتعلقــة بالعن ــن الأحــوال الشــخصية. إنّ »دلي ــون ٢93 لقواني -مراعــاة القان
ــة الرســمي، ينبغــي حــلّ ــي أو العرفــي مــع نظــام العدال ــون الدين ــه »حيثمــا تعــارض القان ــى أنّ ــد عل المــرأة«، يؤكّ

ــن الجنســين«11٠. ــر المســاواة بي ــن بمــا يتفــق مــع معايي ــى الحقــوق الإنســانية للناجي ــة إل ــلاء الأهميّ التعــارض بإي
ــم الأخــرى  ــون مــا إذا كانــت الجرائ -عــدم احتســاب جريمــة العنــف الأســري جريمــة قائمــة بذاتهــا، إذ لا يوضــح القان
ــارة المخــاوف مــن أن  ــى إث ــك إل ــف الأســري. وقــد أدى ذل ــون العن ــدرج أيضــاً ضمــن قان ــات تن ــون العقوب ضمــن قان
يحتــاج التعريــف إلــى توضيح.111اشــتملت مســوّدات القانــون علــى تعريفــات للعنــف الجســدي والجنســي والنفســي 

والاقتصــادي؛ ولكنهــا لــم تكــن مُدرجــة فــي النســخة النهائيــة.
-عدم تجريم الإغتصاب الزوجي والسماح لما قد يترتب عليه من عنف نفسي وبدني يقع علي المرأة

-التعــارض فــي صلاحيــات المحاكــم عنــد الحصــول علــى قــرار حمايــة يتضمــن نفقــة. واحتســاب المحكمــة الدينيــة ذلــك 
ــاً لصلاحيّاتها. تعرّض

-محدوديّة الحماية للأطفال بسبب خضوعها لسنّ الحضانة.

إشكاليات تواجه تنفيذ القانون ٢93
-قــرارات الحمايــة صــادرة، بمعظمهــا، عــن القضــاء المســتعجل، ولهــذا القضــاء حــدود وظيفيــة لا يمكــن تخطّيهــا ســواءً
ــا العنــف  ــة قــدرات قضــاء العجلــة علــى معالجــة قضاي لناحيــة تفاعلــه مــع قــوى إنفــاذ القانــون، أو لناحيــة محدوديّ
الأســري أو لناحيــة إختصــار تدخّلــه علــى رفــع الضــرر مــن دون وجــود عــلاج لأســباب المشــكلة. لا يمكــن إغفــال دور 

قضــاة العجلــة فــي تطبيــق القانــون ٢93 وفــي الإشــارة إلــى قــرارات الحمايــة المتقدّمــة الصــادرة عنهــم. 

]1٠9[ تمثل هذه آراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في المنظمات الدولية والمحلية والذين تمت إستشارتهم لضرورات التقرير.
٢53٢75/٠3/٠4/٢٠14/https://www.hrw.org/ar/news ]11٠[

]111[ انظر هيومن رايتس ووتش »لبنان: قانون العنف الأسري الجديد جيد، ولكنه غير كامل« 3 نيسان ٢٠14. متاح على الرابط التالي/ 
lebanon-domestic-violence-law-good-incomplete/٠3/٠4/٢٠14/https://www.hrw.org/news
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ولكــن بالمقابــل مــن الضــروري أن نســتعرض لإشــكاليّات أساســيّة يتداولهــا المحامــون والعاملــون علــى القانــون رقــم 
٢93، والتــي تتعلّــق أحيانــاً فــي رفــض بعــض قضــاة العجلــة إصــدار أوامــر الحمايــة مــن دون تقديــم شــكوى جزائيّــة 
ــرح  ــي تط ــا ه ــاة؛ وإنّم ــف القض ــي مواق ــة ف ــذه الملاحظ ــكّك ه ــف. لا تش ــي المل ــرعي ف ــب ش ــر طبي ــر تقري وتواف
الحاجــة إلــى قــراءة القانــون علــى ضــوء العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي واعتمــاد علاقــات الســلطة بصفتهــا 

معيــاراً للنظــر فــي طلبــات الحمايــة.
-محدوديــة الحمايــة للقاصريــن. إنّ قاضــي العجلــة يضمــن فــي قــراره حمايــة الطفــل القاصــر؛ ولكــن هــذا المســار غيــر 

كافٍ ويجــب إســتكماله عنــد قاضــي الأحــداث. 
-إن كانــت الزوجــة قاصــراً وليــس  لديهــا الأهليــة لتقديــم طلــب إلــى قاضــي العجلــة، فــإنّ قاضــي الأحــداث لا يســتطيع 
ــذا  ــب ه ــادر بموج ــة الص ــرار الحماي ــون ق ــإنّ مضم ــه، ف ــون 4٢٢. وعلي ــكام القان ــب أح ــة إلّا بموج ــرار الحماي ــدار ق إص

القانــون لا يتضمّــن علــى ســبيل المثــال إلــزام المعنــف بالنفقــة.
-صحيــح أن لا شــيء يمنــع القاضــي )ســواء قاضــي الموضــوع أو قاضــي الأمــور المســتعجلة( الناظــر فــي طلــب الأمــر 
علــى العريضــة أن يجــري جميــع التحقيقــات التــي يراهــا لازمــة قبــل البــتّ بهــا، ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات طلــب 
ــة( بخاصــةٍ ــب شــرعي وســواها مــن الأمــور )بحســب كل حال ــن طبي ــق الآخــر وتعيي ــى ملاحظــات الفري الاســتماع ال

فــي الحــالات التــي يستشــعر فيهــا القاضــي المذكــور عــدم جديــة الأمــر علــى عريضــة )ومــن ضمنــه طلــب الحمايــة( أو 
حتــى تعسّــفاً فــي تقديمــه، ولكــن بالعــودة لقضايــا العنــف الأســري، فقــد شــدد عــدّد كبيــر مــن المحاميــن \ات الذيــن 
ــمّ إســتطلاعهم \ ن علــى إصــرار بعــض قضــاة العجلــة لإصــدار قــرارات الحمايــة بموجــب أمــر علــى عريضــة، وطلــب  ت

الإســتماع للفرقــاء ممّــا يعرقــل التحقيقــات ويُطيــل أمَــد الحصــول علــى قــرار الحمايــة11٢. 
ــات منتظمــة  ــى تدريب ــة تتلقّ ــارز القضائي ــر الشــرطة والمف ــي أنّ مخاف ــة العامــة لقــوى الامــن الداخل ــد المديري -تؤكّ
لتقديــم خدمــات المشــورة لضحايــا العنــف الأســري. وقــد صــدرت مذكــرة خدمــة رقــم 164\٢٠4 ش4 عــن المديريــة 
العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي فــي العــام ؛٢٠13 وهــي تتعلّــق بمســار التعاطــي مــع النســاء المعرّضــات للعنــف مــن 
ــة بالعنــف الأســري  ــة. يقضــي القانــون ٢93 بإنشــاء وحــدة خاصــة معنيّ جانــب مختلــف القطعــات والمواقــع الأمني
ــم تنشــأ بعــد )المــادة 5(.  ــر أنّ هــذه الوحــدة ل ــي لبحــث الشــكاوى، غي ــة العامــة لقــوى الأمــن الداخل فــي المديري
ولكــن الموجبــات الملقــاة علــى عاتــق قــوى الأمــن الداخلــي والمنصــوص عليهــا فــي القانــون ٢93 تطبّــق بحذافيرهــا 
ــة،  ــه المديري ــة التــي تقــوم بالتحقيقــات فــي هــذا المجــال اســتنادا لمــا تعلن مــن خــلال مختلــف القطعــات الإقليمي
والتــي تؤكــد تدريــب عناصرهــا علــى تقنيــات التحقيــق مــع النســاء بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي والجامعــات. وقــد 
مخافــر فــي البقــاع  تــمّ تجهيــز 15 غرفــة صديقــة للنســاء فــي قطعــات الشــرطة القضائيــة المختصّــة، بالإضافــة إلــى 3

الأوســط.
-عدم مراعاة التوازن الجندري ضمن كادرات وفرق موظفي إنفاذ القانون، نظراً لمحدوديّة توافر الموارد البشرية.

من النساء او أفراد المجتمع والمسؤولين عن إنفاذ القانون113. -محدوديّة الوعي حول وجود القانون وتطبيقه؛ سواءً
-نــصّ القانــون ٢93 علــى إنشــاء صنــدوق خــاص لمســاعدة ضحايــا العنــف الأســري وتأهيــل مرتكبيهــا لكنــه لــم يــرَ النــور 

حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر. 
-إنّ عــدد المنظمــات العاملــة علــى القانــون غيــر كافٍ. ويتّضــح ذلــك مــن المشــكلة التــي تواجــه قــوى إنفــاذ القانــون 
عنــد الرغبــة فــي الإحالــة للمنظمــات العاملــة علــى قضايــا العنــف الأســري، والتــي تقــدّم الدعــم للنســاء ضحايــا العنف.

-قلّة المساحات الآمنة ودور الإيواء المخصّصة للنساء والفتيات. 

11٢[  الأمــر علــى عريضــة هــو قــرار يصــدره القاضــي بعــد الإطــلاع علــى الملــف مــن دون  إشــتراط طلــب الإســتماع إلــى الفرقــاء. ولكــن يبقــى مــن حــقّ القاضــي فــي مجمــل 
الاحــوال وتحديــداً عنــد الشــك والريبــة التشــدد بالإســتماع إلــى  أقــوال كِلا فريقــي الملــف.

]113[ تشــريح قانــون العنــف الأســري فــي لبنــان: ّ هــل النســاء محميــات؟ موجــز سياســات صــدر فــي آب ٢٠17 عــن معهــد عصــام فــارس للسياســات الدوليــة فــي الجامعــة 
الأميركيــة فــي بيــروت.
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-إنّ التقيّــد بالإختصــاص المكانــي والوظيفــي يعــدّ مشــكلة أمــام النســاء. صحيــح أنّ غالبيــة المخافــر تقبــل الشــكوى 
ــا العنــف الأُســري وتطلــب مــن  ــون، ولكــن ترفــض مخافــر عــدّة تلقّــي الشــكاوى بقضاي ــه القان ــصّ علي وفقــاً لمــا ين
المدّعيــة الإدّعــاء أمــام النيابــة العامّــة. يشــكّل هــذا أحــد المُعيقــات أمــام النســاء، فــي عــدد مــن المناطــق حيــث يلــزم 

النســاء الإنتقــال إلــى مركــز المحافظــة للإدعــاء أمــام النيابــة العامــة.

ربطــاً بهــذه الممارســات، وبعــد ســنوات مــن إقــرار القانــون وتطبيقــه وبتاريــخ 7 نيســان /إبريــل ٢٠17، أطلقــت وزارة 
العــدل ومنظمــة “كفــى عنــف واســتغلال« وبالشــراكة مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة مشــروع قانــون 
ــى  ــوزراء صــدرت الموافقــة عل ــس ال ــخ 3 آب/أغســطس ٢٠17، وبعــد إجتمــاع مجل ــون رقــم ٢93. بتاري ــل القان لتعدي
»مشــروع قانــون يرمــي إلــى تعديــل قانــون حمايــة المــرأة وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري كمــا ورد مــن 
ــروع  ــى مش ــات عل ــن الملاحظ ــدد م ــاك ع ــة114. هن ــد الجلس ــة بع ــان الحكوم ــي بي ــاء ف ــا ج ــا لم ــدل«، وفق وزارة الع
التعديــل المقتــرح لذلــك مــن المقــرّر أن تعمــل وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة علــى ورشــة وطنيــة لإعــادة تعديــل النــص 

المقتــرح قبــل إرســاله إلــى مجلــس النــواب115.

أبرز المقترحات التي وردت في مشروع قانون تعديل القانون ٢93
-إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها. 

-إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.
-شــمول العقــاب كل مــن حــرّض أو اشــترك أو تدخّــل فــي هــذه الجريمــة؛ ولــو كان مــن غيــر أفــراد الأســرة للحــؤول دون 

الاســتعانة بأشــخاص غربــاء عن الأســرة.
ــف الأســري  ــح جريمــة العن ــات، فتصب ــون العقوب ــى نصــوص قان ــي عــن العــودة إل ــات يُغن ــص خــاص للعقوب -إدراج ن
بموجبــه جريمــة قائمــة بذاتهــا، وتتــم معاقبــة نتائجهــا الجرميــة كافــةً مــن قتــل مقصــود، وغيــر مقصــود، واســتغلال 

ــوي واقتصــادي. ــذاء جســدي ومعن ــة، وإي جنســي، وحجــز الحري
-اعتمــاد مبــدأ تخصّــص القضــاة فــي قضايــا العنــف الأســري عبــر تكليــف قضــاة فــي كل محافظــة لتلقــي الشــكاوى 

ومتابعــة جميــع مراحلهــا مــن محاميــن عاميــن وقضــاة حكــم أو موضــوع.
-تخصيص أمر الحماية للنساء.

-شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ الحضانة.
-تكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر.

ف لجلسات التأهيل في قرار الحماية. -إلزامية خضوع المعنَّ
-تفعيل آليّة تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصة.

-إقرار التعديل الذي يسمح للمحامي العام أن يتّخذ إجراءات بمعرض تنفيذ أمر الحماية الصادر عن قاضي العجلة116. 

التوصيات

ــة المــرأة  التشــريعي؛ ينبغــي علــى مجلــس النــواب اللبنانــي إقــرار مشــروع قانــون تعديــل قانــون حماي المســتوى
وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري.

٢4331=http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid ]114[
]115[ تصريح ممثلة وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان في الإجتماع التشاوري المنعقد في بيروت بتاريخ ٢9 حزيران ٢٠1٨ لتطوير هذا التقرير,
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ــة  ــي والمعرف ــز الوع ــى تعزي ــل عل ــتمرار العم ــن إس ــف الفاعلي ــى مختل ــي عل ــات؛ ينبغ بالخدم ــاص الخ ــتوى المس
ــى  ــاً عل ــون ٢93، أيض ــا بالقان ــة ربط ــات المقدم ــي بالخدم ــز الوع ــة، وتعزي ــة عامّ ــة وطني ــن خط ــون ٢93 ضم بالقان
ــا المنصــوص عنــه فــي القانــون، ومــن الضــروري توثيــق التجــارب  الجهــات المعنيــة، إنشــاء صنــدوق مســاعدة الضحاي
ــاط  ــح النق ــك لتوضي ــن، وذل ــف المعنيي ــل مختل ــتمرار عم ــم ٢93 وإس ــون رق ــذ القان ــي تنفي ــى ف ــات الفضل والممارس

ــف.  ــي للعن ــف القانون ــيّما التعري ــون لا س ــي القان ــة ف المُبهَم
ــاء  ــون ٢93 وإنش ــن القان ــادة 5 م ــل الم ــروري تفعي ــن الض ــب وم ــون؛ يج القان ــاذ إنف ــزة بأجه ــاص الخ ــتوى المس

ــي.  ــن الداخل ــوى الأم ــدى ق ــري ل ــف الأس ــة بالعن ــة المتخصّص القطع

١٠. قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر 

ــة  ــان فــي العــام ٢٠٠5 إلــى اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظّمــة وإلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب انضــمّ لبن
ــة  ــون مكافح ــدر قان ــي، ص ــتوى الوطن ــى المس ــا. وعل ــل له ــال، المكم ــاء والأطف ــة النس ــخاص، وبخاص ــار بالأش الاتج
الاتجــار بالأشــخاص رقــم 164 فــي العــام ٢٠11.وفــي العــام ٢٠14، أصــدرت الحكومــة مرســوماً وزاريــاً بإنشــاء مكتــب 
ــي لإدارة التحقيقــات المتعلّقــة بالاتجــار بالبشــر. صــدرت  ــة قــوى الأمــن الداخل لمكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي مديري
المذكــرة العامــة رقــم ٢٠4/339 ش4 فــي أيلــول ٢٠17 حــول أصــول التعاطــي والتحقيــق فــي جرائــم الإتجــار 
ــم الدعــم لضحاياهــا، بالشــراكة مــع منظمــة أبعــاد وبالتنســيق مــع اليونســيف  ــم الجنســية وتقدي بالأشــخاص والجرائ
)UNICEF( والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(.وهــي تُعــدّ أولــى الإجــراءات التشــغيلية 
الموحــدة فــي هــذا المجــال، وقــد  اقترنــت بموافقــة النيابــة العامــة التمييزيــة و أصبحــت ملزمــة لــكلّ المحقّقيــن. هي 
تتنــاول جميــع التقنيــات الواجبــة لكشــف جرائــم الإتجــار بالبشــر، والتركيــز علــى الأطفــال وتقديــم كل الدعــم لطالبــي 

اللجــوء عبــرUNHCR ، إضافــةً إلــى الخدمــات الصحيــة والنفــس إجتماعيــة اللازمــة.

 قانــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص رقــم 164 ينــص علــى عقوبــات صارمــة. ورغــم ذلــك النــصّ؛ لــم تصــدر حتــى الآن 
ســوى أحــكام قليلــة اســتناداً لــه. بتاريــخ ٢٠17/11/٢7، أصــدرت محكمــة الجنايــات فــي بيــروت حكمــاً منعــت فيــه 
العقــاب عــن امــرأة أُرغمهــا زوجهــا علــى ممارســة الدعــارة. وهــو أوّل حكــم قضائــي يعفــي ضحيــة اســتغلال جنســي 
ــاء  ــة للنس ــوم الإرادة الجرمي ــة لمفه ــم اللبناني ــة المحاك ــي مقارب ــر ف ــى تغيي ــم إل ــذا الحك ــر ه ــاب117. يؤش ــن العق م
اللواتــي يتــم اســتغلالهن فــي الدعــارة بعــد صــدور قانــون مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص فــي العــام ٢٠11.  أيضــاً، يطــرح 
نِــه لعــدد مــن الفجــوات،  عنــوان الاتّجــار بالبشــر فــي لبنــان إشــكاليات كثيــرة، بعضهــا مرتبــط بالقانــون رقــم 164 وتضمُّ

وبعضهــا الآخــر بنيــوي يتمثّــل فــي تجريــم البغــاء فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي. 
ــديد  ــى تش ــون عل ــصّ القان ــا ن ــون 164. ففيم ــي القان ــوات ف ــرز الفج ــن أب ــدّ م ــة تع ــة للضحيّ ــة القانوني -إنّ الوضعي
العقوبــات إزاء اســتغلال الغيــر والاتّجــار بهــم، فقــد أبقــى الضحيــة معرّضــة للملاحقــة والمعاقبــة، علــى أن تُعفــى مــن 
العقــاب فــي حــال أُرغمــت علــى ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا فــي القانــون أو خالفــت شــروط الاقامــة أو العمــل. 
حصــر المشــرّع اللبنانــي نطــاق حمايــة ضحيّــة الاتّجــار بمنــع العقــاب بحقّهــا، ولــم يتّجــه نحــو نفــي مســؤوليتها الجزائيــة. 
ــان واحتجازهــم وترحيلهــم مــن دون إعطائهــم فرصــة للدفــاع عــن أنفســهم.  ــمّ توقيــف الأجانــب فــي لبن ــاً مــا يت غالب
هــؤلاء إمّــا يحاكمــون بشــكل ســريع وجماعــي أحيانــاً وبغيــاب المحامــي، أو يســتمر توقيفهــم فــي نظــارة المديريــة 
ــة الاجنبيــة  العامــة للأمــن العــام إلــى حيــن ترحيلهــم مــن دون إحالتهــم علــى القضــاء. وفيمــا ســمح القانــون للضحيّ
بالبقــاء فــي لبنــان خــلال مــدة التحقيقــات بموجــب قــرار يصــدره قاضــي التحقيــق أو القاضــي الناظــر فــي الدعــوى؛ 

4٢6٢=http://legal-agenda.com/article.php?id  117[ نشر في العدد 53 من مجلة المفكرة القانونية[
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يبقــى التســاؤل مشــروعاً بشــأن مــدى اســتعداد المديريــة العامّــة للأمــن العــام لتنفيــذ القــرار القضائــي تماشــياً مــع 
السياســة التــي تنتهجهــا بعــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة القاضيــة بإطــلاق ســراح بعــض الأجانــب ومنــع ترحيلهــم11٨، 
إضافــة إلــى التســاؤل عــن مــدى التقيّــد بالأحــكام المُلزِمــة لناحيــة تبليــغ ســفاراتهم والاســتعانة بمترجميــن لهــم. أيضــا 
لا يأخــذ القانــون بالحســبان خصوصيــة الضحيــة إذا كانــت امــرأة او طفــلا، باســتثناء تشــديد العقوبــة فــي حــال كانــت 

الضحيــة امــرأة حامــل.
-فجــوة كبيــرة ســببها عــدم الإهتمــام بضحايــا الاتّجــار مــن النســاء اللاجئــات. تشــير التقاريــر إلــى أنّ النســاء الســوريات 
معرّضــات أكثــر مــن غيرهــن لخطــر الاتّجــار فــي الدعــارة القســرية والاســتغلال الجنســي فــي لبنــان. توصلــت سلســلة 
مــن المداهمــات فــي عامــي ٢٠15 و٢٠16 إلــى اكتشــاف عشــرات النســاء الســوريات محتجــزات قســراً فــي أحــد 

الفنــادق فــي منطقــة جونيــة فيمــا بــات يعــرف بقضيــة »شــي موريــس«.
ــن  ــادرة م ــوال المُص ــن الأم ــار م ــا الاتج ــاعدة ضحاي ــدوق لمس ــة صن ــة بتهيئ ــؤون الاجتماعي ــون وزارة الش ــف القان -كلّ
المُتاجريــن بالأشــخاص، هــذا فيمــا يخــصّ الجانــب التقنــي. ولــم تنشــئ الــوزارة الصنــدوق المذكــور بعــد حتــى تاريــخ 

ــر. ــة هــذا التقري كتاب
-قلّة عدد المحقّقين الإناث ضمن كادر قوى إنفاذ القانون المعنيين بهذا النوع من الملفات119. 

-التناقــض بيــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر الــذي يركــز علــى حمايــة الأشــخاص الذيــن تــمّ الاتجــار بهــم، وبيــن تجريــم 
البغــاء فــي قانــون العقوبــات.  يرتبــط البغــاء بمنظومــة »النــوادي الليليــة« مــع الإجــراءات الخاصــة التــي يفرضهــا 
الأمــن العــام حــول مــا يســمى »تأشــيرة فنــان”. عــدد كبيــر مــن النســاء اللواتــي يمارســنَ البغــاء يدخلــنَ لبنــان مــن خــلال 
ــم  ــه تت ــه، ولكــن مــن المعــروف أنّ ــان لا تســمح صراحــة بالبغــاء فــي أماكــن الترفي ــان«. إنّ تأشــيرة الفن تأشــيرة »فن
الإســتفادة مــن هــذا الوضــع لممارســة البغــاء أو للإتجــار بالبشــر. لا تقتصــر الإشــكاليات التــي يثيرهــا موضــوع البغــاء 
فــي لبنــان علــى الموقــف الرســمي؛ وإنمــا يتعــدّاه إلــى موقــف المنظمــات والفاعليــن علــى القضيــة. الموقــف الأول 
يعــارض تجريــم العمــل الجنســي إنطلاقــا مــن أنّ التنظيــم يؤمّــن أكبــر قــدر مــن الحمايــة1٢٠. الموقــف الثانــي يــرى أن 
عــدم تجريــم الفعــل الجنســي يعنــي المُضــيّ قُدُمــاً فــي تنظيمــه وإضفــاء الشــرعية علــى ممارســة القــوادة وامتــلاك 
ــز لثقافــة الإفــلات مــن العقــاب فــي  ــك تعزي ــك شــراء الخدمــات الجنســية. وفــي ذل ــوت الدعــارة وكذل وتشــغيل بي
تجــارة الجنــس التــي مــن شــأنها أن تشــجع علــى اســتغلال النســاء والإتجــار بهــن.  لذلــك بــات ملحّــاً إجــراء هــذا الحــوار 
مــن الدولــة اللبنانيــة إزالــة جميــع التناقضــات بيــن قانــون مكافحــة  علــى مســتوى وطنــي وكذلــك بــات مطلبــاً أساســياً
الاتجــار العــام ٢٠11 وقانــون العقوبــات؛ ربطــاً بالتوجّــه الدولــي المنــدرج فــي متــن المواثيــق والقــرارات الدوليــة التــي 

يلتــزم بهــا لبنــان وهــي واضحــة جــداً فــي هــذا الســياق.

ينبغــي تســليط الضــوء، فــي كلّ الأحــوال، علــى المشــكلات التــي تواجههــا النســاء ضحايــا البغــاء فــي لبنــان وعلــى 
أبــرز الإنتهــاكات التــي تطالهــنّ وتقلّــص تاليــاً مــن فُــرص حمايتهــنّ مــن كلّ أشــكال العنــف المبنــي عــل أســاس النــوع 

الإجتماعــي.
ــة التمييزيــة التــي تنعكــس علــى مواقــف مختلــف الفاعليــن والمعنييــن بقضاياهــن، والتــي تكــرس  -الصــورة النمطيّ

وتجــذّر العنــف المعنــوي والنفســي بحقهــنّ وتمنــع تاليــاً حمايتــه.
-الوصمــة الإجتماعيــة؛ لا تقتصــر المشــكلات علــى الصــورة النمطيــة وإنّمــا يتعداهــا إلــى الوصمــة الإجتماعيــة. تــؤدي 
الوصمــة الإجتماعيــة إلــى غيــاب أيّــة آليّــات حمايــة لهــنّ، وإلــى التصالــح مــع فكــرة العنــف الممــارس بحقهــنّ وتبريــره 

بمختلــف الذرائــع.

46=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ]11٨[
]119[  إنّ هــذه الملاحظــات مســتقاة مــن  تصريحــات وتحليــلات مــن إلتقينــا بهــم\ ن لضــرورات إعــداد التقريــر مــن حقوقييــن وممثلــي \ ت مؤسســات حكوميــة رســمية فــي 

لبنــان.
٢9٢593/٢9/٠7/٢٠16/https://www.hrw.org/ar/news ]1٢٠[
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-نــدرة وجــود برامــج التأهيــل النفســي والإجتماعــي والإقتصــادي الخاصــة بهــنّ فــي الســجون، وفــي مراحــل مــا بعــد 
الســجن التــي تُعنــى بهــا الأُطــر الرســمية .

-عد إدماج قضاياهن، بالشكل الكافي، في السياسات والإستراتيجيات الوطنية الخاصة بقضايا النوع الإجتماعي.
ــيئة  ــة الس ــنّ الإقتصادي ــبب أوضاعه ــوب، بس ــتوى المطل ــية، بالمس ــة الأساس ــوق الصحي ــى الحق ــن عل ــدم حصوله -ع
الناجمــة عــن الإســتغلال؛ وبســبب رفــض عــدد كبيــر مــن مقدّمــي الخدمــات الصحيــة التعامــل مــع هــذه الفئــات مــن 

ــان ســواءً مــا يتعلــق منهــا بالصحــة الجســدية أو النفســية. النســاء والكلفــة العاليــة للخدمــات الصحيــة فــي لبن
-نــدرة حصولهــنّ علــى فــرص متســاوية فــي العمــل بســبب الإدانــة الجزائيــة التــي تعيــق أيّ فــرص بالتمتــع بالحــق فــي 

العمــل بســبب إرتــكاب جــرم جزائــي. 
-تعاطــي وســائل الإعــلام الســلبي الــذي يــؤدي إلــى تظهيــر الصــورة التقليديــة حــول هــؤلاء النســاء دون أي احتســاب 

لإحتمــالات تعرضهــنّ للعنــف والإتجار. 
-مشــكلات يوميــة تواجههــا هــؤلاء النســاء فــي حــالات الحمــل وعــدم توافــر إمكانيــات الإجهــاض ومــا يــؤدي إليــه 

الأمــر مــن مشــكلات قانونيــة فــي إثبــات نســب الطفــل، ولاحقــاً مشــكلات أكبــر فــي رعايتــه والإهتمــام بــه.

ــا  ــب م ــي حس ــون الجنائ ــن القان ــادة 5٢3 م ــل الم ــام ٢٠15، تعدي ــي الع ــة، ف ــة اللبناني ــيداو الدول ــة الس ــت لجن أوص
ــخاص. ــار بالأش ــا الاتج ــاة ضحاي ــدم مقاض ــة ع ــرورة لكفال ــه الض تفتضي

التوصيات

المســتوى التشــريعي؛ يقتضــي تعديــل قانــون معاقبــة الإتجــار بالبشــر ربطــاً بالتوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر 
وغيــره مــن الأدبيّــات، وتعديــل المــادة 5٢3 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي بمــا يضمــن ويوفّــر حمايــة النســاء ضحايــا 

الإتجــار مــن التجريــم بجــرم البغــاء. 
ــة  ــة الخاص ــات الدولي ــي الاتفاقي ــا ف ــوص عنه ــات المنص ــان بالالتزام ــي لبن ــي أن يف ــتراتيجي؛ ينبغ ــتوى الإس المس
بالحمايــة مــن الإتجــار بالبشــر والإلتــزام بمنــع الاتجــار بالأشــخاص؛ عبــر اتبــاع نهــج وقائــي اســتباقي وطويــل الأجــل لمنــع 
الإتجــار بالبشــر مــن خــلال صياغــة وتعديــل التشــريعات والسياســات والإســتراتيجيات ليتقاطــع فيهــا الأمنــي والقضائــي 

والنفســي والإجتماعــي، ومــن المهــم تنقيــح مؤشــرات الإتجــار بالبشــر بمــا يتيــح حمايــة أمثــل للضحايــا.
ــاء  ــات مــن الإتجــار بهــن أثن ــة النســاء والفتي ــة خاصــة لحماي ــا؛ يجــب إعطــاء أهمي مســتوى الحمايــة الأمثــل للضحاي
النزاعــات ربطــاً بالتوصيــة العامــة رقــم 3٠ الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة العــام ،٢٠1٠

إضافــة إلــى تفعيــل الحمايــة الخاصــة بالأطفــال وفــاء لتوصيــات لجنــة الطفــل، 
المســتوى الدولــي؛ ينبغــي الالتــزام بتقديــم التقريــر الــدوري إلــى لجنــة الطفــل وفقــا للبروتوكــول الاختيــاري الملحق 

باتفاقيــة حقوق الطفل بشــأن بيــــع واستغــــلال الأطفــــال في البغــــاء وفي المــواد الإباحية. 
ــار  ــع الاتج ــن بمن ــن المختصي ــب للموظفي ــر التدري ــتمرار توفي ــر؛ إنّ إس ــار بالبش ــاص بالإتج ــي الخ ــتوى المعرف المس
بالأشــخاص مثــل موظفــي إنفــاذ القانــون والهجــرة، أمــر مهــم؛ علــى أن يراعــي التدريــب حقــوق الإنســان والمســائل 
الحساســة المتعلقــة بالأطفــال ونــوع الجنــس، كمــا لابــدّ مــن تفعيــل حمايــة الحــدود مــن خــلال تدريــب عناصــر الأمــن 
ــن وشــبكات  ــق عمــل المهرّبي ــر تعي ــى اتّخــاذ تدابي ــه. إضافــة إل ــة من ــة والحماي ــم الإتجــار والوقاي ــى مفاهي العــام عل
ــون، وفــي النظــر فــي الملفــات، وفــق  ــز العمــل بالقان ــل دور القضــاء بتعزي الإتجــار بالبشــر.    أيضــا مــن المهــم تفعي
مقاربــات حقــوق الإنســان. كذلــك ينبغــي تعزيــز الوعــي والمعرفــة بالقانــون مــن جانــب مختلــف الفاعليــن والمعنييــن 
بــه وتفعيــل الحــوار بيــن مختلــف المعنييــن، مــن مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة علــى المســتوى الوطنــي، بشــأن 
إشــكاليات الإتجــار بالبشــر والبغــاء. إنّ مــن شــأن هــذا الحــوار بلــورة تصــوّرات أوضــح حــول حمايــة الضحايــا وموجبــات 

الدولــة، كمــا أنّ مــن شــأنه إزالــة الإلتبــاس الــذي جــرى تحليلــه فــي الفقــرة الســابقة.
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ينبغــي تخصيــص برامــج لعــلاج ضحايــا الاتجــار والناجيــات منــه وتأهيلهــن فــي المجتمــع، وذلــك علــى المســتوى الخــاص 
بالخدمــات، بأســاليب عــدة منها؛ 

-التدريب على العمل.
-المساعدة القانونية.

ــة الاجتماعيــة والطبيــة والنفســية  ــر الرعاي ــة لتوفي ــر الحكومي ــة الصحيــة الســرية، والتعــاون مــع المنظمــات غي -الرعاي
لضحايــا الاتجــار.

-ضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
-توفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الضحايا. 

-إنشاء الصندوق المنصوص عنه في القانون وتفعيل الدعم القانوني لضحايا الإتجار.
-توفير دور الإيواء مما يفّعل الحماية للنساء والفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر.  

١١.  قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر 

لإتفاقيــة حقــوق الطفــل العــام 19٨9، تتّخــذ الــدول جميــع التدابير التشــريعية والإداريــة والإجتماعيــة والتعليمية  وفقــاً
الملائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافّــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة أو الإهمــال أو المعاملــة 
المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد 

)الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء القانونيــون( عليــه، أو أيّ شــخص آخــر يتعهّــد الطفــل برعايتــه. 

أقــرّ لبنــان قانــون حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرّضيــن للخطــر رقـــم ٢٠٠٢/4٢٢ بتاريــخ 6-6-٢٠٠٢. ولكن 
تخلّــل هــذا الاقــرار عــدد مــن الفجــوات التــي تعتريــه وتعرقــل تنفيــذه؛ 

-القانــون لــم ينــص علــى ضــرورة وجــود قضــاة، شــرطة، أطبــاء شــرعيين ومؤسّســات اجتماعيــة مختصّــة فــي قضايــا 
مصلحــة الأحــداث فــي وزارة العــدل تنظــم الــدورات التدريبيــة المختصّــة بالشــراكة مــع منظمة  الأحــداث. نشــير إلــى أنّ
اليونيســف حــول القانــون رقــم 4٢٢\ ٢٠٠٢ وأبــرز الإجتهــادات  لفائــدة قضــاة الأحــداث، إضافــة إلــى تقديــم القانــون 

المذكــور كونــه مــادة ضمــن مــواد معهــد الــدروس القضائيــة. 
-وجــود تنــازع فــي الاختصــاص النوعــي والوظيفــي لقاضــي الأحــداث لا ســيما فــي حــالات وجــود خلافــات زوجيــة 
متشــعّبة أو طــلاق او انفصــال مــع وجــود دعــاوى تتنــاول حضانــة القاصريــن أمــام المحاكــم الدينيــة. تــرى المحاكــم 
صــدر عــن الهيئــة العامــة لمحكمــة  الدينيــة أنّ هنــاك تعرّضــا لصلاحيّاتهــا مــن بعــض قضــاة الأحــداث. بتاريــخ٢3\4\٢٠٠7
التمييــز قــراراً يجيــز لقاضــي الأحــداث اتّخــاذ تدابيــر لحمايــة الحــدث ولــو لــم يرتكــب أي جــرم. مــن هــذه التدابيــر قــرار 
مثــل هذا التدبيــر تعدّياً علــى صلاحيات  تســليم الولــد لــلأب أو الأم أو لمؤسســة إجتماعيــة. وفقــاً لهــذا الإجتهــاد، لا يُعــدّ
المحكمــة الشــرعية أو الروحيــة المتعلّقــة بالحضانــة؛ لأنّ التدبيــر الــذي يتّخــذه القاضــي هنــا هــو تدبيــر لحمايــة الحــدث. 
وقــراره بهــذا الخصــوص، لا يُعــدّ تدخّــلًا بصلاحيــات المحكمــة الشــرعية أو الروحيــة؛ لأنــه يقتصــر علــى حمايــة القاصــر 
مــن بيئــة معينــة قــد تســبّب لــه فــي حــال اســتمراره فــي هــذه البيئــة؛ خطــراً فــي المســتقبل1٢1. وبتاريــخ ٢٠٠9/7/7، 
صــدر عــن محكمــة التمييــز قــراراً قضــى بــرد اعتراضــات الطوائــف علــى قــرارات قضــاء الأحــداث المدنــي الآيلــة إلــى 
اتّخــاذ تدابيــر حمايــة لأيّ طفــل رغــم تعارضهــا فــي بعــض الاحيــان مــع الاحــكام الصــادرة عــن المحاكــم المذهبيــة أو 
الشــرعية. ومــن الأمثلــة اتّخــاذ قــرار بإبقــاء طفــل فــي رعايــة والدتــه رغــم انتقــال حــق الولايــة الــى الوالــد بموجــب 

حكــم شــرعي. اســتند القــرار الــى مفهــوم »الطفــل المهــدّد« ومــا يحملــه مــن توسّــع فــي القــراءة والاجتهــاد.

]1٢1[ مقتبــس مــن ورقــة عمــل قدّمهــا القاضــي الرئيــس فــوزي خميــس حــول آليّــات حمايــة الأحــداث المعرّضيــن للخطــر؛ فــي ضــوء القانــون والإجتهــاد فــي لبنــان، وضمــن 
فعاليــات المؤتمــر الوطنــي حــول اولويــات الطفولــة، جامعــة الحكمــة فــي لبنــان، ٢٠1٠
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 فكــرّس لأوّل مــرّة نظــام عــام جديــد فــي مراقبــة الأحــكام الدينيــة بعــد أن كانــت محكمــة التمييــز قــد دأبــت علــى ردّ
كل المطالــب الآيلــة إلــى مراقبتهــا1٢٢. 

ــه بأمــور تقتضيهــا  ــديّ الطفــل أو المســؤولين عن ــزام وال ــات تخــوّل قاضــي الأحــداث إل ــم يلحــظ  صلاحي ــون ل -القان
ــون  ــط القان ــم يع ــا ل ــزاء. كم ــة الج ــت طائل ــة تح ــية العائلي ــة النفس ــلاج أو المتابع ــدث كالع ــى للح ــة الفضل المصلح
ــص  ــة الحــدث المعــرّض للخطــر؛ باســتثناء الن ــه بحماي ــذ قرارات ــف عــن تنفي ــس مــن يتخل ــم وحب ــة تغري القاضــي صلاحي
العــام الــذي يعطيــه صلاحيــة تحويــل مــن يتخلّــف مــن الوالديــن عــن تنفيــذ القــرار إلــى النيابــة العامــة للإدعــاء عليــه؛ 

ــذ قــرار قضائــي. بجــرم عــدم تنفي
-القانــون لــم يلحــظ فــي أحكامــه أيّــة خصوصيــة تتعلّــق بالطفــلات الإنــاث \ الأحــداث المخالفــات للقانــون أو 

المعرضــات للخطــر. 
ــل قاضــي الأحــداث فــي  ــر لتدخّ ــذي يؤطّ ــون وال ــذي ورد فــي القان ــعت مفهــوم الخطــر ال ــة مــن القضــاة وسّ -قلّ
الحمايــة. علــى ســبيل المثــال؛ أصــدر قضــاء الأحــداث فــي بيــروت، بيــن عامــي ٢٠٠4 و٢٠٠9، عشــرات القــرارات فــي 
ــة  ــداث خاص ــة للأح ــة المطلوب ــة القانوني ــن الحماي ــا يؤم ــات؛ ممّ ــرات الفتي ــة القاص ــداث خاص ــة الأح ــوع حماي موض

ــره مــن الانتهــاكات1٢3. ــر وغي ــزواج المبكّ ــا ال القاصــرات ضحاي
ــي وزارة  ــداث ف ــة الأح ــر. إنّ مصلح ــن للخط ــداث المعرضي ــة بالأح ــة المعني ــات المدني ــى الجمعي ــة عل ــف الرقاب -ضع
ــذ  ــة تنفي ــى مراقب ــذا؛ فــإنّ عملهــا يقتصــر عل ــة وزارة العــدل الرســمية . ل ــى الآن فــي هيكلي ــر موجــودة إل العــدل غي
ــة العمــل أو الخدمــة المقدّمــة للأطفــال فــي الجمعيــات  بنــود العقــد مــن دون أن يكــون لهــا دور واضــح فــي نوعيّ
ــة  ــإن آليّ ــة، ف ــؤون الإجتماعي ــع وزارة الش ــدة م ــات المتعاق ــى الجمعي ــبة إل ــا بالنس ــدل. أم ــع وزارة الع ــدة م المتعاق
الرقابــة موجــودة علــى المؤسســات التــي تســتقبل أطفــال معرّضيــن للخطــر، ولكــن الســؤال هــو عــن كيفيــة ممارســة 

هــذا الــدور والأشــخاص المنــوط بهــم هــذا الــدور مــن حيــث الخبــرة ونوعيــة المراقبــة.
-غياب دور ومراكز الإيواء للأطفال المعرضين للخطر، وضعف قدرة هذه الدور على الإستيعاب.

ــن  ــن والمحكومي ــى احتجازهــم مــع الموقوفي ــة إل -عــدم ملاءمــة أماكــن التوقيــف للأحــداث. تضطــر القــوى الأمني
ــرة طويلــة، وهــو مــا قــد يعرضهــم لخطــر داخــل أماكــن احتجــاز الراشــدين1٢4. البالغيــن فت

ــة مــن  ــة لاســتقبال الحــالات الطارئ ــل المخصّصــة للأحــداث. لا توجــد مؤسّســات مختصّ -ضعــف وجــود برامــج التأهي
ــة.  ــة مــن العائل ــن لســوء المعامل الأطفــال المعرّضي

-وجود ضعف عام في معالجة المشكلات البنيوية التي يتعرض لها الأطفال مثل الإتجار أو التسول.
-ضعــف حمايــة الحــدث اللاجــئ. لا ينــص القانــون علــى أيّــة خصوصيــة لهــؤلاء. كمــا تغيــب مواكبــة للطفــل اللاجــئ 

المعتقــل مــن جانــب إتّحــاد حمايــة الأحــداث1٢5.

ــام ٢٠17 ــادرة ع ــة الص ــا الختامي ــي ملاحظاته ــم 1٠)٢٠٠7(، ف ــام رق ــا الع ــى تعليقه ــل إل ــوق الطف ــة حق ــير لجن تش
إلــى الدولــة اللبنانيــة، بشــأن حقــوق الطفــل فــي قضــاء الأحــداث وتحــثّ الدولــة الطــرف علــى مواءمــة نظــام قضــاء 

الأحــداث فيهــا مــع الاتفاقيــة1٢6. 

٢٨765٢/19/٠1/٢٠15/https://www.hrw.org/ar/report ]1٢٢[
6٨9=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ]1٢3[

]1٢4[  لا يقصد بهذه الملاحظة السجون. فهناك سجون خاصة بالأحداث. المقصود هي أماكن التوقيف أي النظارات والمخافر، والتي تضمّ الراشدين والأحداث.
]1٢5[  هذه الملاحظات مستقاة من المقابلات الفردية والمجموعة المركزة التي نظمت لضرورات التقرير 

ــي  ــع الإلكترون ــى الموق ــلاع عل ــام ٢٠17، الإط ــة ع ــة اللبناني ــى الدول ــل إل ــوق الطف ــة حق ــن لجن ــة م ــة المقدم ــات الختامي ــى الملاحظ ــلاع عل ــر الإط ــات اكث ]1٢6[ لمعلوم
٢%٢fC%https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC :ــة الســامية لحقــوق الإنســان وعلــى الرابــط التالــي للمفوضي

Lang=ar&5-٢f4%٢fCO%fLBN
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التوصيات

التشــريعي؛ يقتضــي علــى الدولــة اللبنانيــة تعديــل القانــون رقــم ٢٠٠٢/4٢٢ بمــا يضمــن صلاحيــات أكبــر  المســتوى
لقضــاء الأحــداث وبمــا يؤمّــن قضــاة متخصّصيــن بقضايــا الأحــداث.

ببنــاء القــدرات؛ مــن الضــروري العمــل مــع مختلــف المعنييــن لجهــة تعزيــز قــدرة محاكــم وقضــاة  الخــاص المســتوى
ــم  ــداث، ومعه ــم الأح ــي جرائ ــن ف ــات المتخصصي ــاء النياب ــن وأعض ــن والمحامي ــاذ القواني ــي إنف ــداث، وموظف الأح
الأخصائييــن الاجتماعييــن المتخصصيــن فــي شــؤونهم، وتعزيــز مســتوى كفاءتهــم وزيــادة عددهــم، وضمــان كفايــة 
المــوارد فــي قطاعــي الرعايــة الاجتماعيــة والقضــاء، إضافــة إلــى تعزيــز قــدرات ومــوارد المنظمــات المعنيــة بقضايــا 
ــة  ــدروس القضائي ــم اعتمــاد منهــاج كامــل عــن الأحــداث فــي معهــد ال ــة الأحــداث. أيضــا، مــن الضــروري أن يت حماي
وليــس مــادّة وحيــدة. أمّــا بالنســبة إلــى أجهــزة إنفــاذ القانــون؛ فمــن الضــروري ضــرورة وجــود شــرطة خاصــة بالأحــداث 
أو وحــدة مختصّــة فــي الشــرطة. وكفالــة حضــور محــام مــع القاصريــن خــلال التحقيــق الاولي وأمــام قاضــي الأحداث. 
بالخدمــات؛ يجــب أن يتــم إنشــاء دار لتوقيــف الأحــداث لــدى ارتكابهــم أفعــال مــن نــوع الجنايــات  الخــاص المســتوى
واعمارهــم فــوق ال 15 ســنة. وضــرورة إخــراج الأطفــال مــن الســجون، ذكــور وإنــاث لأن جنــاح الأحــداث فــي ســجن 
روميــة وكذلــك مركــز المبــادرة؛ همــا ســجنان للأحــداث وغيــر ملائميــن مــن كافــة النواحــي لاســتقبال القاصريــن وهمــا 
يخضعــان لنظــام الســجون. أيضــا مــن الضــروري إعــداد برامــج تأهيــل للأحــداث المخالفيــن للقانــون متطــورة ومتناســبة 
مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا، وضــرورة وجــود تقييــم نفســي فــي كافــة الملفــات المعروضــة أمــام قضــاء الأحــداث 
وتوفيــر خدمــات الدعــم النفســي للأطفــال \ الأحــداث الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية؛ مــن خــلال مؤسســات 

مختصّــة لاســتقباله. 
المســتوى الخــاص بآليــات الحمايــة؛ يتوجّــب علــى الدولــة اللبنانيــة تفعيــل دور المجلــس الأعلــى للطفولــة بصفتــه 

إحــدى آليــات حمايــة الطفــل فــي لبنــان.
مستوى المشمولين بالحماية؛ ينبغي  تفعيل سبل حماية الأحداث المخالفين أو المعرضين للخطر من اللاجئين.
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القسم الرابع؛ المعوقات أمام وصول النساء إلى العدالة 

ــة  ــاء كافّ ــى إلغ ــاواة عل ــود المس ــر جه ــذي يختص ــدي ال ــوم التقلي ــدّى المفه ــين، يتع ــن الجنس ــة بي ــوم العدال مفه
أشــكال التمييــز بيــن الرجــال والنســاء، ليشــمل عنصــر تطبيــق المســاءلة وإيجــاد آليّــات فعالــة للمحاســبة تضمــن الحــدّ

ــة«، ٢٠16.  ــة العربي ــي المنطق ــين ف ــن الجنس ــة بي ــق العدال ــو تحقي ــقط نح ــلان »مس ــراءات التمييزية.إع ــن الإج م

يشــكّل هــذا المفهــوم نقلــة نوعيّــة فــي مقاربــة قضيّــة المســاواة بيــن الجنســين مــن خــلال النــص علــى التــزام الــدول 
بحمايــة المــرأة وضمــان جميــع حقوقهــا الإنســانية، وتوفيــر مســاحة أمــان لهــا لتحقيــق العدالــة المبنيــة علــى العدالــة 
ــان وبعــض  ــة فــي لبن ــى العدال ــة فــي وصــول النســاء إل ــن الجنســين. سيســتعرض هــذا القســم المعوّقــات العامّ بي
القضايــا الخاصّــة بالنســاء والفتيــات مــن مجموعــات معيّنــة واللواتــي يواجِهــنَ معوّقــات وتحدّيــات مضاعفــة. نــدرك 
أنّ تحليــل هــذا القســم مــن التقريــر بالــذات يحتــاج إلــى تعمّــق أكبــر ولكــن لا يســع التقريــر الإحاطــة بمجمــل التحدّيــات 
والمشــكلات والانتهــاكات التــي تتعلّــق بالنســاء الأكثــر تهميشــاً لكثرتهــا وتشــعّبها وضيــق الحيــز؛ لــذا يقتصــر العــرض 

علــى أبرزهــا فحســب. 

١٢. المعوّقات العامّة في الوصول إلى العدالة 

تواجــه النســاء والفتيــات فــي لبنــان، رغــم مختلــف الجهــود الرســمية وغيــر الرســمية، معوّقــات كثيــرة عامّــة للوصــول 
إلــى العدالــة. يمكــن قراءتهــا ضمــن ثلاثــة مســتويات هــي؛ الفــردي والمجتمعــي والمؤسســاتي. 

١. على المستوى الفردي أو الذاتي، 

إنّ قدرات المرأة محدودة عند المطالبة بحقوقها نتيجة عوامل متداخلة أبرزها؛
-تقييــد حــقّ المــرأة فــي التعبيــر لكونهــا تتعــرّض للتمييــز بموجــب قوانيــن شــتّى وغيــر مشــجّعة مــن الناحيــة الثقافيــة 
علــى المطالبــة بحقوقهــا. هنــاك صفــة العــار الملتصقــة بالمــرأة عنــد محاولــة طلــب الطــلاق والوصــول إلــى النظــام 
ــر  ــي، أم ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــيما العن ــنّ لا س ــاكات حقوقه ــأنّ انته ــاد ب ــاء للاعتق ــرك النس ــي. تُت القضائ
طبيعــي، بــل ومســتحق أحيانــاً. ونتيجــة لذلــك، تتعــرّض المــرأة لضغــوط حتــى لا تتذمّــر مــن هــذه الانتهــاكات ولكــي 
تحمــي شــرفها وســمعتها العائليــة. ينظــر إلــى هــذه القضايــا علــى أنّهــا »مســائل خاصــة« لا تســتوجب تدخــلًا عامّــاً )أو 

قضائيّــاً(، وكل ذلــك يــؤدي إلــى تطبيــع العنــف. 
-النقص في المعلومات الجيدة لدى المرأة حول النظم القانونية والإجراءات الحمائية.

-ضعــف قــدرة المــرأة الماليــة علــى تحمّــل كلفــة الخدمــات القانونيــة والتقاضــي؛ لا ســيّما أنّ الإجــراءات القانونيــة 
ــام الرجــال والنســاء. إنّ هــذه  ــف أم ــر فــرص العمــل والتوظي ــة، خاصــة فــي ظــل التفــاوت فــي الأجــور وتوف طويل
الضغــوط تدفــع العديــد مــن النســاء إلــى التراجــع عــن اســتكمال مســار الدعــاوى نظــراً لصعوبــة الاســتقلال الاقتصــادي 

أو عــدم وجــود شــبكات اجتماعيــة داعمــة؛ فــي حــال حــدث الطــلاق كمثــال.
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ب.على المستوى المجتمعي

ــة للمــرأة، رغــم  ــلأدوار النمطي ــز ضــدّ النســاء والتصــدي ل ــذل منظمــات المجتمــع المدنــي جهــوداً لمكافحــة التميي تب
ذلــك فــلا تــزال المعاييــر الاجتماعيــة المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي والادوار الاجتماعيــة المترتبــة عليهــا متجــذرة فــي 
لبنــان، ســواءً فــي العلاقــات الزوجيــة أو الأســرية أو فــي المجــالات العامّــة. هــذه المعتقــدات التمييزيــة لا تــزال تُعيــق 

وصــول النســاء إلــى العدالــة مــن خــلال تقويــض اســتعدادهن لطلــب العدالــة.

 أطلقــت منظمــة »كفــى عنــف واســتغلال«،عام ٢٠17، نتائــج التقريــر الوطنــي الأول حــول ســلوكيات اللبنانيات/يــن 
ومعارفهــن/م ومواقفهــن/م إزاء العنــف الأســري1٢7.  أمــا أبــرز مــا جــاء فــي التقريــر فهــو؛ 

-تعــرف جميــع اللبنانييــن\ ات علــى مســألة العنــف الأســري مــن خــلال وســائل الإعــلام بوســاطة الأخبــار التلفزيونيــة 
وحلقــات الحــوار، وأيضــا بدرجــات ملموســة مــن خــلال وســائل التواصــل الإجتماعــي.

-يفيــد ثلــث الســكان بالمعرفــة حــول قانــون يحمــي مــن العنــف الأســري.تدعي نســبة 14 % مــن هــؤلاء بمعرفتهــم 
بماهيــة أوامــر الحمايــة 

-44% من اللبنانيين )ذكور وإناث( يعرفون نساءً وقعن ضحايا عنف أسري.
1.7 ضحيّة عنف  أسري. -يعرّف كلّ لبناني من الفئة العمريّة ٢٠-5٠ تقريبيّاً

-55% قالوا إنّهم يبلّغون الشرطة في حال الشهود على حالة عنف.
ناً بأداء الشرطة في التعاطي مع حالات العنف الأسري. -44 ممن إستهدفهم التقرير قالوا إنهم لحظوا تحسُّ

-حوالــي نصــف اللبنانييــن قالــوا إنهــم ينصحــون ضحيــة العنــف الأســري بالتقــدّم بشــكوى، و13% منهــن ينصحونهــا أن 
تصبــر؛ و36% ذكــروا أنّ اللجــوء إلــى العائلــة هــو أيضــاً حــلّ.

إنّ معوقــات الوصــول إلــى العدالــة لا تنحصــر فــي قضايــا العنــف الأســري فحســب؛ فهــي تطــال النســاء فــي ســياق 
وصولهــن إلــى العدالــة فــي معــرض قوانيــن الأحــوال الشــخصية وفــي معــرض طلــب الحمايــة مــن الإتجــار بالبشــر. 

ولكــن تســاعد هــذه الأرقــام والنســب علــى صياغــة مؤشــرات لوضعيــة هــذه المعوقــات والمشــاكل.

ج.على المستوى المؤسساتي

علــى مســتوى القضــاء إنّ إحــدى توصيــات لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى الدولــة اللبنانيــة هــي صياغــة 
مــع توصيتهــا العامــة رقــم 33 )٢٠15( المتعلقــة بلجــوء المــرأة إلــى القضــاء. لا يمكــن إغفــال أهميّــة  التدابيــر تماشــياً
دور هــذه الســلطة بحمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة للفئــات المهمّشــة وبينهــا النســاء؛ ومــن الضــروري 
ذكــر التجربــة الرائــدة فــي تفاعــل القضــاء اللبنانــي مــع قضايــا العنــف الأســري وفــي تجــارب محاكــم عديــدة لــم تفصــل 
القضــاء عــن المســارات الاجتماعيــة مــن خــلال الإجتهــادات الرائــدة التــي ناصــرت القضايــا الاجتماعيــة.  مقابــل ذلــك؛ 
يوجــد ضعــف ثقــة لــدى عــدد مــن اللبنانييــن بهــذه المؤسســة. فوفقــاً لتقريــر منظمــة كفــى عنــف واســتغلال الــذي 
3٨% لا يثقــون بالمحاكــم  4٢ % ممّــن شــملهم التقريــر لا يثقــون بالمحاكــم الدينيّــة. كمــا إنّ ســبقت الإشــارة لــه، إنّ

المدنيّــة، نظــراً للفســاد والقوانيــن المُجحفــة بحــقّ المــرأة حســب قولهــم.
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علــى مســتوى التكلفــة الماليــة. المبــدأ الأول أن تكــون العدالــة مجانيــة ولكــن فــي لبنــان يعــدّ العامــل الاقتصــادي 
ــع المؤسّســاتي علــى خدمــات  ــي هــو إضفــاء الطاب ــدأ الثان ــة.  المب ــى العدال مــن أهــمّ معوّقــات وصــول النســاء إل
المســاعدة القانونيــة وتوفّــر خدمــات المحاميــن بشــكل قابــل للاســتدامة ويلبــي احتياجــات المــرأة ويكفــل تقديــم تلــك 

الخدمــات بحينهــا وبشــكل فعــال فــي جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة أو شــبه القضائيــة1٢٨. 
ولكن ثمة فجوات عديدة؛ 

ــة وغالبــاً مــا تكــون أعلــى بســبب  -إنّ كلفــة الرســوم الماليــة عاليــة أمــام المحاكــم الروحيــة، وهــذه الرســوم تقديريّ
توكيــل محــام وطــول أمَــد الدعــاوى والرســوم المختلفــة التــي تضطــر النســاء إلــى تحمّلهــا مثــل تكلفــة رســوم الطبيب 

الشــرعي أو تكلفــة رســم الانتقــال لمأمــور التنفيــذ عنــد تنفيــذ الأحــكام والقــرارات القضائيــة. 
معالجــة إشــكالية تكلفــة الدعــوى، مــن خــلال إعفــاء النســاء مــن نفقــات الرســوم. ولكــن يبقــى  -بــدأت بعــض المحاكــم
إنــه إســتثناء لــدى عــدد قليــل مــن المحاكــم، فالغالــب أنّــه ليــس لــدى المحاكــم الروحيــة مخصّصات لتقديــم الدعم للنســاء. 
-المؤسســات الدينيــة  توفــر الدعــم القانونــي أو الاجتماعــي المســتدام والمناســب والكافــي للنســاء المتقاضيــات أمــام 
المحاكــم الروحيــة. كذلــك، فهــي حاجــة عجــزت المنظمات غيــر الحكومية المحليــة عن تلبيتها بســبب قلّة المــوارد المادية 
مــا تتشــتّت المــرأة أمــام مراجــع قضائية متعــدّدة؛ الجنائيــة والمدنيــة والطائفيــة، عند حلّ والبشــرية. عــلاوةً عــن ذلــك، غالبــاً

النزاعــات المتعلّقــة بالأحــوال الشــخصية وتحصيــل حقوقهــا، نظراً لتعــدّد الصلاحيــات وتشــعّب القضايا1٢9.
ــع  ــرة تمن ــكاليات كثي ــة إش ــك فثم ــم ذل ــة«، رغ ــة القضائي ــس »المعون ــروت وطرابل ــي بي ــن ف ــة المحامي ــن نقاب -تؤم
احتســابها عامــلًا مســاعداً فــي وصــول النســاء إلــى العدالــة أمــام مختلــف المحاكــم13٠. إنّ المعونــة صمّمــت بشــكل 
محايــد جندريــاً، وليســت كلّ النســاء علــى علــم بتقديمهــا وبإجــراءات الاســتحصال عليهــا. إضافــة إلــى محدوديّــة المــوارد 
الماليــة ممّــا يعيــق إســتدامة المواكبــة القانونيــة للملــف ويعقّــد من صعوبة تغطيــة كلّ الملفــات، وأخيراً الإشــكاليات 

المتعلّقــة بعــدم تخصّــص عــدد كبيــر مــن المحاميــن المكلّفيــن بهــا.

علــى مســتوى أجهــزة إنفــاذ القانــون أطلقــت المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي فــي العــام ٢٠13، حملــة 
توعيــة بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي بهــدف تعزيــز دور المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي فــي منع 
العنــف الأســري وتبنّــي مفهــوم »الشــرطة المجتمعيــة ». ترجمــت المديريــة التزامهــا بإخضــاع ضباطهــا وعناصرهــا إلــى 
التدريــب الــلازم. أصــدرت المديريــة مذكّــرة خدمــة فــي ٢٠ آيار/مايــو ٢٠13 تنــصّ علــى »أصــول التعاطــي والتحقيــق 
فيمــا يتعلّــق بشــكاوى العنــف الأســري »، ووضــع معاييــر تدخــل ضبــاط قــوات الأمــن الداخلــي عندما يتلقّون شــكاوى 

أو يصادفــون نســاء وقعــنَ ضحايــا العنــف الأســري.
تقــوم المؤسســة الأمنيــة بــدور لا يمكــن إغفالــه بالتصــدي للعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي، لكــن مــا 

زالــت هنــاك بعــض مظاهــر القصــور التــي يقتضــي معالجتهــا. 
ــة العامــة للأمــن  ــي والمديري ــة العامــة لقــوى الأمــن الداخل ــة وأبرزهــا المديري ــي مؤسّســات الضابطــة العدلي -تعان

ــد وفــي الاختصــاص.  ــة البشــرية، ســواءً فــي العدي العــام مــن نقــص فــي المــوارد المالي
-يمكن أن نشير إلى التأخير في تحديث القانون 199٠/17 والمرسوم 1959/139 .

-غلبــة الحيــاد الخــاص بقضايــا النــوع الإجتماعــي فــي تطبيــق إجــراءات التحقيــق فــي الجرائــم. يتعاطــى عــدد كبيــر مــن 
رجــال إنفــاذ القانــون، مــع ملفــات العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي، مــن دون مقاربــة الملــف مــن زاويــة النــوع 

الإجتماعــي لناحيــة وضعيــة الضحيــة واحتياجاتهــا وخصوصيــة الجــرم.

]1٢٨[ ينصــح بالإطــلاع علــى دراســة منظمــة أوكســفام« كلفــة العدالــة، تقييــم استكشــافي حــول وصــول النســاء إلــى العدالــة فــي لبنــان، الأردن، مصــر واليمــن. إعــداد ســارة 
بــركات، نيســان \ أبريــل ٢٠1٨
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علــى مســتوى التدخــات. المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة، فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة للنســاء اللبنانيــات 
واللاجئــات الســوريات علــى الأراضــي اللبنانيــة، تبــذل جهــوداً جيــدة؛ رغــم ذلــك ثمّــة إشــكاليّات متنوّعــة؛ 

-ضعف الموارد المالية والبشرية واستدامة تقديم هذه الخدمات. 
-ضعف في رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة  بقضايا النوع الإجتماعي. 

-ضعف في تقديم خدمات التأهيل وفق مقاربات حديثة ومتطورة لضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي.
-التكلفة العالية لخدمات العلاج النفسي لضحايا العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي. 

-غياب الإستمارة الوطنية الموحدة الخاصة بقضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي. 
-غياب الخريطة المسحية للخدمات .

-غياب البيانات المفصلة على أساس الجنس على مستوى وطني. 
-ضعــف التنســيق بيــن القطاعــات المختلفــة حكوميــة وغيــر حكوميــة. يقتصــر التعــاون علــى إعتمــاد مســار الإحالــة بيــن 

ــب.  الفاعلين فحس
-ضعــف العمــل وفــق مقاربــات حقــوق الإنســان مــن جانــب المحاميــن ومقدمــي الخدمــات القانونيــة. الطرفــان ليســا 
ــات حقــوق  ــون وفــق مقارب ــم الخدمــات القان ــن التــي تحمــي المــرأة، وفــي تقدي ــة بالقواني ــة وكافي ــة تامّ علــى بيّن

الإنســان والنــوع الإجتماعــي. 

وفقــا لدليــل الأمــم المتحــدة للتشــريع حــول العنــف ضــد المــرأة، فــإنّ الــدول مدعــوّة إلــى »ضمــان وجــود خدمــات طبيّــة 
وقانونيــة واجتماعيــة كافيــة تراعــي احتياجــات الضحايــا لتعزيــز إدارة العدالــة الجنائيــة فــي القضايــا التــي تنطــوي علــى 

العنــف ضــدّ المــرأة«131. 

التوصيات

المســتوى الخــاص بالبيانــات؛ يُحتّــم علــى مختلــف الفاعليــن العامليــن علــى قضايــا الوصــول إلــى العدالــة، صياغــة 
ــاملة  ــون ش ــي وأن تك ــوع الإجتماع ــاس الن ــى أس ــة عل ــون مصنّف ــي وأن تك ــي\ محل ــتوى وطن ــى مس ــات عل البيان

ــات.  ــف القطاع لمختل
المســتوى الخــاص بأجهــزة إنفــاذ القانــون؛ ينبغــي إســتمرار تدريــب الشــرطة والعامليــن علــى إنفــاذ القانــون علــى 
التعامــل وفــق مقاربــات حقــوق الإنســان لضمــان توفيــر الأمــن والســرية والخصوصيــة، وذلــك عنــد التبليــغ والاســتجابة 
لحــالات العنــف القائــم علــى النــوع الإجتماعــي. مــن الضــروري توحيــد مناهــج التدريــب بشــأن كيفيــة التعامــل مــع 
ــات  ــوري المؤسس ــاء ومأم ــر ورتب ــع عناص ــب جمي ــمل التدري ــي وأن يش ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــالات العن ح
ــة والجمــارك  ــان )بمــا فــي ذلــك الجيــش والامــن الداخلــي والأمــن العــام وأمــن الدول ــة والعســكرية فــي لبن الأمني
والشــرطة البلديــة(. أيضــا مــن المهــم تفعيــل آليــات التفتيــش داخــل المؤسســات الأمنيــة لرصــد أيّــة تجــاوزات يمكــن 

تصنيفهــا بوصفهــا عنفــاً قائمــاً علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.
مســتوى الأجهــزة القضائيــة؛ ينبغــي العمــل علــى مســتويات متعــددة؛ منهــا تعجيل المحاكمــات في ملفــات العنف 

المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، تعزيــز مقاربــات النــوع الإجتماعــي لجميــع العاملين فــي المحاكــم الدينية. 
المســتوى الإســتراتيجي؛ يُحتّــم علــى الدولــة اللبنانيــة تحقيــق التــوازن الجندري ضمن المؤسّســات الأمنيــة والقضائية؛ 
ســواءً فــي العــدد أو فــي تولّــي المواقــع القياديــة. ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة معالجــة العوامــل الاجتماعيــة التــي 
ــوع الجنــس  ــة القائمــة علــى ن ــة والقوالــب النمطي ــل المواقــف التمييزي ــة مث تحــول دون وصــول المــرأة إلــى العدال

والأفــكار المســبقة والتحيّــز ضــدّ المــرأة.
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أيضــا مــن الضــروري تعزيــز التنســيق وتضافــر الجهــود بيــن الأُطــر المحليّــة والدوليــة؛ بمــا يؤمّــن خدمــات أكثــر جــودة 
ــم الاســتراتيجيات وفقــاً للاحتياجــات. وتصمي

المستوى الخاص بالخدمات المقدمة؛ ينبغي على مختلف الفاعلين العمل على تحقيق الخطوات التالية؛ 
ــى  ــم عل ــف القائ ــا العن ــة لضحاي ــية والإجتماعي ــة والنفس ــات القانوني ــي الخدم ــة لمقدّم ــة الحقوقي ــز المقارب -تعزي

ــوع الإجتماعــي.  الن
-معالجــة العوائــق المرتبطــة بالمعونــة القضائيــة بحيــث تكــون واحــدة مــن مهمّــات الحكومــة وليــس نقابــة المحامين. 

إضافــة إلــى ضــرورة صياغتهــا مــن منظــور النــوع الإجتماعــي. 
-تفعيــل خدمــات الطــب الشــرعي وتعزيــز مــوارده البشــرية والماليــة وتطويــره مــن منظــور النــوع الإجتماعــي. ســيّما 

وأنّ وزارة العــدل بــدأت العمــل علــى تفعيــل دائــرة الطــب الشــرعي.
-تفعيــل خدمــات الصحــة النفســية للنســاء ضحايــا العنــف. إنّ كلفــة الحصــول علــى خدمــات الصحــة النفســية مرتفعــة 
فــي لبنــان، مــا يعنــي محدوديّــة قــدرات غالبيــة النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف المبني علــى النــوع الإجتماعي 

فــي الحصــول علــى هــذه الخدمــات.
-بنــاء المعرفــة بقضايــا التمييــز والعنــف علــى أســاس النــوع الإجتماعــي؛ فمــن الضــروي علــى مختلــف الفاعليــن تعميم 
ــاء إعــلام  ــة وبســبل الإســتفادة منهــا وبن ــن الحمائي ــع الأوســاط والمناطــق، بالقواني ــة، فــي جمي المعرفــة الإجتماعي
مــن تعزيــز دور الإعــلام فــي رفــع الوعــي بقضايــا المــرأة. مــن التســليع والتنميــط. كمــا لابــدّ مناصــر لقضايــا المــرأة بعيــداً

-إنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم ضحايــا العنــف الأســري والجنســي وجميــع أشــكال العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع 
الإجتماعي. 

١3. معوّقات الوصول إلى العدالة أمام مجموعات معيّنة 

١. النساء في السجون

ينظّــم المرســوم رقــم 1431٠ الســجون وأماكــن التوقيــف.إنّ المشّــرع عندمــا اســتعمل عبــارة »الســجين » فــي صياغته 
لمعظــم مــواد المرســوم؛ عنــى بذلــك الإنــاث والذكــور معــاً. وقــد أكّــدت هــذه المســألة المــادة ٢3مــن المرســوم 

التــي نصّــت علــى أنّ جميــع أحكامــه تطبّــق أيضــاً علــى الســجينات13٢. 

غيــر أنّ المرســوم خصّــص بابــاً واحــداً مــن مجمــل أبوابــه للنســاء تحــت عنــوان »ســجون النســاء«؛ تضمــن ســتّ مــواد 
فقــط تتعلّــق معظمهــا بكيفيــة حراســة هــذه الســجون وإدارتهــا، فضــلًا عــن بعــض النصــوص الأخــرى المتفرّقــة التــي 
تناولــت زيــارة الســجينات وحقــوق الحوامــل منهــن، مــن دون أن تٌكــرس لهــنّ قواعــد خاصّــة. لا ينــصّ القانــون اللبنانــي 

علــى مراعــاة أيّ ممّــا يتصــل بالفــوارق بيــن الجنســين داخــل الســجن؛ 
-يغفــل الإشــارة إلــى أهميــة تقديــم الخدمــات الأوليــة بشــكل يرعــى الاحتياجــات الصحيــة الأكثــر تعقيــداً، ومــا يتعلّــق 

بالصحــة الإنجابيــة والاحتياجــات الصحيــة الجنســية للنســاء
-يغفل الإشارة إلى ضرورة تقديم خدمات الصحة النفسية.

-لا يعالج كلّ ما يتعلق بالحمل والإرضاع من طبابة وسكن واحتياجات خاصة بالطفل.
-قصور وإغفال تأمين النص بشأن الأطفال المولودين في السجن. 

-لا ينص القانون اللبناني على أيّ ممّا يتعلق بأوضاع السجينات الأجنبيات أو عديمات الجنسية أو اللاجئات.
لا يعالج القانون اللبناني بشكل كافٍ قضية إعادة تأهيل السجينات من خلال التعليم والعمل133.

]13٢[-المادة ٢3: ».... وتطبق على السجينات جميع الأحكام الواردة في هذا النظام«.
]133[ دراســة قانونيــة مقارنــة حــول ســجون النســاء فــي لبنــان مــن إعــداد المحاميــات مايــا منصــور وريتــا غــاوي ضمــن  مشــروع« تعزيــز ممارســات حقــوق الإنســان فــي ســجون 
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التوصيات

المستوى التشريعي؛ تعديل القانون الناظم للسجون بما يضمن مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط ؛ 
ــى  ــة لجهــة إجــراء الفحــص الصحــي الشــامل إل ــط بالحــق فــي الصحّ ــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتب -مراع

ــجينات.  ــية للس ــة والنفس ــة والوقائي ــية والإنجابي ــة الجنس ــام بالصح ــب الإهتم جان
-مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق فــي الغــذاء الصحــي والســليم؛ ويراعــي الســجينات 

والمرضعــات  الحوامــل 
-مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق فــي النظافــة الشــخصية لجهــة تأميــن المســتلزمات الاساســية 

للســجينات؛ مــن الفــوط الصحيــة والمناشــف واللبــاس وغيرهــا.
-مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بتفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل التوقيف والاحتجاز.

المســتوى الإســتراتيجي، ينبغــي علــى الدولــة وضــع خطــط إســتراتيجية وسياســات لإصــلاح الســجون بشــكل متوافق 
ــاض. وأن  ــوك والري ــد بانك ــيما قواع ــدة لا س ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــا الص ــة الدني ــة النموذجي ــادئ التوجيهي ــع المب م
تخصّــص مــوارد ماليــة فــي موازنــة الســجون بصفــة منتظمــة لتطويــر إدارات الســجون وتدريــب الحارســات والممرّضــات 
والأطبّــاء العامليــن/ات فــي ســجون النســاء علــى مقاربــات حقــوق الإنســان والنــوع الإجتماعــي، وأن يشــكّل الوعــي 
بالنــوع الإجتماعــي أحــد متطلّبــات التوظيــف للمناصــب المختلفــة الخاصــة بــإدارة الســجون.  أيضــا مــن المهــم إجــراء 
الأبحــاث حــول الجرائــم التــي ترتكبهــا النســاء، وحــول الآثــار التــي يخلفهــا الاحتجــاز علــى النســاء؛ ممّــا يســاهم فــي 

صياغــة البرامــج والسياســات التــي تســتجيب لضــرورات الدمــج الإجتماعــي. 

ب. الاجئات

لبنــان ليــس مــن الــدول الملتزمــة باتفاقيــة اللاجئيــن العــام 1951 أو وبروتوكولهــا العــام 1976، وهــذا مــا أوضحنــاه 
ســابقاً؛ مــا يعنــي محدوديــة الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للاجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي لبنــان. ولكــن هــذا لا ينفــي 
وجــوب التزامــه بالمبــادئ القانونيــة الناتجــة عــن جملــة المواثيــق والمعاهــدات التــي إنضــم لهــا، والتــي توجــب عليــه 
اتخــاذ تدابيــر الحمايــة لضمــان ســلامة إســتقبال اللاجئيــن وحمايتهــم مــن الإعادة القســرية واحتــرام حقوقهم الإنســانية. 

أمّــا اللاجئيــن الفلســطينيين، فهــم يقيمــون فــي لبنــان منــذ أكثــر مــن ســبعين عامــاً؛ إلّا أنّ المشــرّع اللبنانــي لــم يقــدّم 
تعريفــاً قانونيّــاً لهــم بعــد، وهــم يندرجــون إداريــاً ضمــن ثــلاث فئــات؛

-اللاجئون المسجلون لدى وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية ولدى وكالة الأونروا. 
ــجلين  ــر مس ــم غي ــة؛ لكنه ــة اللبناني ــي وزارة الداخلي ــية ف ــؤون السياس ــة الش ــدى مديري ــجلون ل ــون المس -اللاجئ

لــدى الأونــروا. 
-اللاجئون غير المسجلين لا عند الدولة اللبنانية ولا عند وكالة الأونروا )فاقدو الأوراق الثبوتية(،

-وحديثا أضيفت لهم فئة رابعة هم الفلسطينيون اللاجئون من سوريا134. 

النساء في لبنان« الذي عمل عليه التجمع النسائي الديمقراطي، دار الأمل، كاريتاس مركز الأجانب بالشراكة مع منظمة دياكونيا وبدعم من الإتحاد الأوروبي – ٢٠13
]134[ - تقريــر تحالــف المنظمــات الحقوقيــة المقــدم فــي تشــرين الثانــي العــام ٢٠15 إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي جنيــف ضمــن آليّــة الإســتعراض الــدوري الشــامل عــن 

أوضــاع حقــوق الإنســان فــي لبنــان
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ــزي  ــاز المرك ــي والجه ــزي اللبنان ــاء المرك ــع إدارة الإحص ــراكة م ــطيني، بالش ــي الفلس ــوار اللبنان ــة الح ــادرت لجن ب
للإحصــاء الفلســطيني، لتفعيــل مشــروع التعــداد الشــامل للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات 
ــطينيني  ــن الفلس ــداد اللاجئي ــول أع ــميّة ح ــات الرس ــاب الإحصائي ــلّ غي ــي ظ ــك ف ــان135، وذل ــي لبن ــطينية ف الفلس
فــي لبنــان،   توصــل التعــداد  إلــى  أنّ هنــاك  فقــط 174.4٢٢ لاجئــاً فلســطينياً مُقيمــاً فــي  لبنــان  وهنــاك 6٠1.1٨

ــان136.  لاجــئ  نزحــوا  مــن  ســوريا  إلــى  لبن

يتعــرّض اللاجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان إلــى جملــة إنتهــاكات تطــال الشــخصية القانونيــة وغيــاب الحمايــة؛ الحــق 
فــي حريــة التنقــل والإقامــة والســفر، الحــق فــي العمــل والمهــن الحــرة، الحــق فــي التملــك، القيــود المعرقلــة فــي 
إجــراءات تســجيل عقــار للأجنبــي المتــزوج مــن لاجئــة فلســطينية، الحــق فــي الســكن اللائــق، الحــق فــي الصحــة، الحــق 
ــر علــى مجمــل واقعهــم و  ــا يؤث ــا؛ ممّ ــات وغيرهــا مــن القضاي ــر، الحــق فــي إنشــاء الجمعي ــرأي والتعبي ــة ال فــي حري

تمتّعهــم بالكثيــر مــن الحقــوق الإنســانية. 

أصــدر وزيــر العمــل اللبنانــي، فــي العــام ٢٠٠5، حينهــا مذكّــرة تســمح للاجئيــن الفلســطينيين فــي الحصــول علــى تصريح 
عمــل لبعــض الوظائــف التــي لا تنظمهــا نقابــات المهــن الحــرة، والتــي كان مــن الصعــب الحصــول عليهــا ســابقاً. لكــن 
مــن قانــون  مهنــة. كمــا عملــت الدولــة اللبنانيــة علــى تعديــل المــادة 59 المذكــرة منعتهــم مــن مزاولــة أكثــر مــن 3٠
ــة للقانونيــن  ــة مراســيم تطبيقي ــادر إلــى إصــدار أيّ ــم تب العمــل والمــادة 9 مــن قانــون الضمــان الإجتماعــي ولكنهــا ل
حتــى الآن، الأمــر الــذي جعــل تطبيقهمــا رهــن قــرارات الــوزراء المتعاقبيــن علــى وزارة العمــل. يذكــر أنّ عــدداً كبيــراً
مــن العمــال \ات الفلســطينيين \ ات يدفعــون رســم الإنتســاب إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي مــن دون 

أن يســتفيدوا فــي المقابــل مــن أيّــة تغطيــة أو تقديمــات مــن جانــب الصنــدوق. 

ــع  ــا وق ــة، فيم ــة اللبناني ــع الدول ــاون م ــن بالتع ــامية للاجئي ــة الس ــة المفوضي ــت ولاي ــوريون تح ــون الس ــع اللاجئ خض
اللاجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا تحــت ولايــة وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين الأونروا وهي مســؤولة 
عــن تقديــم الخدمــات لهــم باحتســابهم مســجلين علــى لوائحهــا وفــي ســجلاتها فــي إقليــم ســوريا.  ليــس هنــاك مــن 
رقــم ثابــت ونهائــي لهــم، وهــم يواجهــون مشــكلات مضاعفــة بســبب ســوء الوضــع الإقتصــادي والعقبــات الإداريــة 
والقانونيــة التــي يواجهونهــا.  مــا يقــارب مــن 9٠% مــن اللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان يعيشــون تحــت 

95% منهــم غيــر آمنيــن غذائيــا137ً. خــط الفقــر، وإنّ

تدفــق مئــات آلاف اللاجئيــن الســوريين إلــى لبنــان ، مــع بدايــة الأزمــة الســورية، مــن دون وجــود إحصــاء دقيــق لعددهم 
. وبالوقــت نفســه؛ لا يمكــن الإســتناد إلــى العــدد المســجل لــدى مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين.

أعدت الحكومة اللبنانية، في العام ٢٠15، خطة الاستجابة للأزمة وهي تتناول ثلاثة مجالات؛
-توفير المساعدة المادية والقانونية للأكثر ضعفاً من بين النازحين من سوريا واللبنانيين الأكثر فقراً.

-ربط المجموعات الضعيفة والمواقع بخدمات أساسية وحماية معزّزة.
-دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي13٨. 

http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/CensusPDFpanflet.pdf ]135[
/http://www.lpdc.gov.lb .136[ لمعلومات أكثر حول التعداد ونتائجه الإطلاع على الموقع الإلكتروني للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في لبنان[

-1٠/https://www.unrwa.org/ar]137[
http://lcrp.gov.lb/pdf/full_ar.pdf   ]13٨[
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تبقــى المعوّقــات الإجرائيــة الخاصــة باللاجئــات المرتبطــة بالوضعيــة القانونيــة هــي الأهــم فــي عرقلــة الوصــول إلــى 
نظــام العدالــة الرســمي139.

-تعتمــد الدولــة اللبنانيــة مبــدأ عــدم الترحيــل لأيّ شــخص لاجــئ؛ رغــم ذلــك، فــإنّ فقــدان اللاجئيــن الوضــع القانونــي 
يعرّضهــم لمجموعــة مــن الانتهــاكات، بمــا فيهــا الإســاءة فــي العمــل والاعتــداء الجنســي، والعجــز عــن اللجــوء إلــى 
الســلطات للحمايــة14٠. اعتمــدت الدولــة اللبنانيــة إجــراءات مســارات متنوّعــة فيمــا يتعلّــق بتنظيــم الوضعيــة القانونيــة 
للاجئيــن \ ات الســوريين \ات كان أبرزهــا وأخطرهــا القــرارات المعتمــدة فــي بدايــة العــام ٢٠15، والتــي قيّــدت كثيــراً
مــن إجــراءات الدخــول والخــروج والإقامــة. بتاريــخ ٢٠1٨/٢/٨، أصــدر مجلــس شــورى الدولــة فــي لبنــان قــراراً أكّــد فيــه 
أنــه ليــس للمديريــة العامــة للأمــن العــام أن تعــدّل شــروط دخــول الســوريين فــي لبنــان وإقامتهــم، طالمــا أنّ القانــون 
حصــر هــذه الصلاحيــة فــي مجلــس الــوزراء دون ســواه. وعليــه، أبطــل المجلــس قــرار المديريــة العامــة للأمــن العــام 
الصــادر فــي العــام ٢٠15، والــذي منــع دخــول العديــد مــن المواطنيــن الســوريين الأراضــي اللبنانيــة وتجريــد آخريــن 
مــن الإقامــة النظاميــة أو مــن تجديدهــا فــي لبنــان141. مــا زال هــذا القــرار غيــر منفّــذاً وليــس هنــاك أيّــة معطيــات أو 

معلومــات حــول ســبل تنفيــذه أو مفعولــه القانونــي. 
ــم،  ــة داخــل أماكــن اللجــوء وبالخصــوص فــي الخي ــل فقــدان الخصوصي ــرة مث ــات كثي ــات تحدّي -تواجــه النســاء اللاجئ
النــدم علــى الخــروج مــن ســوريا، المعانــاة لتأميــن لقمــة العيــش لأطفالهــن، التعــرّض للإســتغلال الإقتصــادي، التعــرّض 
للتحــرّش والإســتغلال الجنســي، إرتفــاع وتيــرة العنــف الأُســري، تزويــج الطفــلات، الوضعيــة القانونيــة غيــر المســتقرة 
وغيرهــا الكثيــر مــن المشــكلات التــي تتفاقــم بســبب الشــعور بالاقتلاع وفقــدان المجال الحيــوي المطمئــن والمألوف، 

والوقــوع فــي عالــمٍ غريــبٍ يفتقــر لمقوّمــات الحيــاة العاديــة وفقــدان القــدرة الشــخصية علــى اتّخــاذ القــرارات14٢. 
ــات  ــن، علــى مســتوى صياغــة التدخــلات، إلــى ضعــف دراســة الاحتياجــات الخاصــة باللاجئ ــر مــن الفاعلي -يشــير الكثي
وصياغــة المشــاريع والبرامــج خــارج إطــار القــرارات الدوليــة المتصلــة بالأمــن والســلام، أي قــرارات مجلــس الأمــن 13٢5

ومــا تــلاه مــن قــرارات. 
-تعانــي خطّــة الاســتجابة الإنســانية التــي أطلقتهــا الأمــم المتحــدة للتعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن فــي لبنــان مــن نقــص 
ــروب  ــات والح ــاء النزاع ــات أثن ــا المعون ــرّاء إمداده ــة ج ــات المانح ــه الجه ــت ل ــذي تعرّض ــاك ال ــة الانه ــل نتيج التموي

المتجــدّدة فــي أكثــر مــن دولــة فــي المنطقــة العربيــة.
-وأخيــراً؛ هنــاك ضعــف فــي إدمــاج البُعــد الجنــدري فــي تدخّــلات المنظمــات العاملــة علــى قضايــا التعليــم والصحــة؛ 
ممّــا يؤثّــر علــى وصــول النســاء للخدمــات والمعلومــات المتّصلــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي.  أيضــا، لا 
يمكــن إغفــال ضعــف مناصــرة الإعــلام لقضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي الموجّــه ضــدّ النســاء والفتيــات 
اللاجئــات. هــذا أمــر يســتدعي القــراءة كذلــك، حيــث مــن المفتــرض إســتعماله بصفتــه مســاحة لتعزيــز الوعــي ورفــع 
صــوت المناصــرة. إنّ حصــة النســاء الســوريات مــن المســاحة الإعلاميــة المخصّصــة لتغطيــة أحــوال للاجئيــن الســوريين، 
ــر  ــي التقاري ــة ف ــي المئ ــى ٢٠ ف ــة إل ــذه الحص ــع ه ــا ترتف ــط فيم ــة فق ــي المئ ــي 3 ف ــة، ه ــف اللبناني ــي الصح ف
والتغطيــات التلفزيونيــة143. كذلــك، فهنــاك إشــكالية فــي الكثيــر مــن الملاحظــات فــي مقاربــة تغطيــة آخبــار اللاجئيــن 

فــي الاعــلام اللبنانــي.

]139[ التنبيه الدولي، العدالة من أجل الاستقرار: معالجة أثر النزوح الجماعي على نظام العدالة في لبنان )٢٠17(. 
pdf.٢٠17_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Lebanon_JusticeForStability_EN

٢٨511٠/1٢/٠1/٢٠16/https://www.hrw.org/ar/news ]14٠[
4٢٨6=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ]141[

]14٢[ ورقة سياسات عامّة أعدّتها منظمة أبعاد بالتعاون مع منظمة دياكونيا في لبنان حول أوضاع النساء اللاجئات السوريات في لبنان. 
4٢٠563=www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid ]143[
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إعتمــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة العــام ٢٠1٠، توصيــةً عامــةً بشــأن وضــع المــرأة فــي ســياق 
منــع نشــوب النـــزاعات وفــي حــالات النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع. تركّــز التوصيــة علــى الحاجــة إلــى اتّبــاع نهج متّســق 
ومتكامــل يُــدرج تنفيــذ جــدول أعمــال مجلــس الأمــن المتعلّــق بالمــرأة والســلام والأمــن فــي الإطــار الأوســع المتعلــق 
بتنفيــذ الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري. كمــا تشــدّد علــى ضــرورة توافــق خطــط العمــل والاســتراتيجيات الوطنيــة 

لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 13٢5 ومــا تــلاه مــن قــرارات مــع الاتفاقيــة. 
أوصــت لجنــة »الســيداو« فــي العــام ٢٠15 الدولــة اللبنانيــة؛ اتخــاذ التدابيــر المرتبطــة بوضعيــة اللاجئيــن تماشــياً مــع 

التوصيــات العامّــة الصــادرة عنهــا رقــم 3٢ )٢٠14( ورقــم 33 )٢٠15(

التوصيات

التشــريعي؛ ينبغــي تعديــل القوانيــن والأحــكام الوطنيــة بمــا يضمــن منــح اللاجئيــن الفلســطينيين الحقــوق  المســتوى
ــة  ــميّة المعني ــر الرس ــب الأُط ــن جان ــة م ــن الحمائي ــذ القواني ــان تنفي ــم ضم ــن المه ــاً م ــل. أيض ــق بالعم ــة والح المدني

ــة( فــي المخيّمــات. )القضائيــة والأمنيّ
لبنــان ضمــن  المهــم والضــروري إدمــاج قضايــا واحتياجــات اللاجئيــن\ات فــي  الإســتراتيجيات؛ مــن  مســتوى
ــر مناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي. ينبغــي  خطــط وإســتراتيجيات وتدابي
ــان أن تُبنــى علــى بيانــات مصنّفــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي؛ فيمــا  للإســتراتيجيات الخاصــة باللاجئيــن فــي لبن

ــان.  ــا اللجــوء فــي لبن ــف قضاي ــى مختل يخــصّ العمــل عل
بالخدمــات؛ يقتضــي التخطيــط لبرامــج خاصــة باللاجئــات مبنيّــة وفقــاً للاحتياجــات الخاصــة بهــنّ.  الخــاص المســتوى
العمــل علــى التمكيــن الاقتصــادي للنســاء اللاجئــات بالتــلازم مــع العمــل علــى مناهضــة العنــف والدعــم النفســي 
ــة النفســية للنســاء اللاجئات.كمــا ينبغــي اتّخــاذ  ــا الصحّ ــات اللازمــة. إضافــة إلــى إيــلاء الاهتمــام لقضاي وإيجــاد الآلي
ــواء  ــزواج التــي تجــري داخــل المخيمــات بشــكل رســمي وقانونــي لاحت ــر عقــود ال ــة وتأطي ــر المناســبة لمراقب التدابي
المفاعيــل الســلبية المحتملــة لهكــذا زيجــات مــن تســجيل الــولادات والطــلاق والإرث وغيــر ذلــك. كذلــك مــن المهــم 

ــل فــي الإستشــارات والتمثيــل القانونــي. اســتدامة الدعــم القانونــي المتمثّ
ــف  ــا العن ــان لقضاي ــوق الإنس ــات حق ــق مقارب ــلام، وف ــرة الإع ــز مناص ــي؛ إنّ تعزي والإجتماع ــي الثقاف ــتوى المس
المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي الموجّــه ضــدّ اللاجئــات، هــو أمــرٌ ضــروري. إضافــة إلــى تعزيــز التثقيــف والمعرفــة 

ــن\ ات. ــاط اللاجئي ــي أوس ــة ف القانوني

ج.العامات المنزليات

ــي  ــون العمــل اللبنان ــواردة فــي قان ــة ال ــة المهاجــرات مــن إجــراءات الحماي تســتبعد العامــلات فــي الخدمــة المنزلي
بســبب عــدم شــمولهنّ ضمــن القانــون؛ ممّــا يعرّضهــنّ إلــى مختلــف أنــواع الانتهــاكات وعــدم تمتعهــنّ بالحمايــة. إذ 

ــة المهاجــرة يســمي »نظــام الكفالــة ».  يســري فــي لبنــان عقــد عمــل خــاص للعمالــة المنزليّ

يحــدّد هــذا العقــد معاييــر العلاقــة بيــن صاحــب العمــل والعاملــة والدولــة. يمنــح نظــام الكفالــة صاحــب العمــل ســلطة 
واســعة لتحديــد ظــروف المعيشــة والعمــل للعاملــة المنزليــة المهاجرة. 
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تؤكّــد تقاريــر عديــدة أنّ “نظــام الكفالــة »هــو أحــد الأســباب الرئيســية التــي تضــع عامــلات المنــازل فــي خطــر التعــرض 
للعمــل القســري، الإعتــداء الجنســي والاتّجــار بالبشــر144.

ــة، ولا تســتطيع الخــروج مــن  ــك بموجــب نظــام الكفال ــة بصاحــب عمــل واحــد، وذل ــي للعامل ــط الوضــع القانون -يرتب
علاقــة العمــل مــن جانــب واحــد. هــذا النظــام الــذي يتحمّــل بموجبــه أصحــاب العمــل المســؤولية الإقتصاديــة 
والقانونيــة الكاملــة للعمــال والعامــلات الوافديــن/ات، يجعــل العمالــة المنزليــة عُرضــة للاســتغلال وإســاءة المعاملــة 
والعمــل القســري. يحــرّم العديــد منهــم /ن مــن حقوقهــم/ن الأساســية مثــل الأجــور والإجــازات وأيّــام الراحــة وحريــة 
تكويــن الجمعيــات. كمــا أنّ مســتخدميهم يعمــدون غالبــا إلــى مصــادرة جــوازات ســفرهم /ن ووثائــق هوياتهــم/ن145.

-أمّــا علــى الصعيــد الهيكلــي، فــإنّ نظــام الكفالــة بصفتــه نظامــاً تقييديّاً يعــزّز دينياميــات علاقــة« الخــادم والمخدوم«، 
التبعيــة، وإختــلال تــوازن القــوى بيــن أصحــاب العمــل اللبنانييــن والعامــلات المنزليــات المهاجــرات، ويعيــق إلــى حــدّ

ــر بشــكل ســيء جــداً علــى فــرص  ــة أثّ ــد الهيكلــي أيضــاً، إنّ نظــام الكفال ــر عملهــنّ. علــى الصعي ــر فرصهــنّ بتغيي كبي
ــف  ــب إســتقدام فــي مختل ــه قيّدهــا. وســمح بإنشــاء مكات ــة للإســتخدام وعملهــا، كمــا أن تدخــل المؤسســة الوطني
ــاً بالدولــة اللبنانيــة بنــاء قــدرات هــذه المؤسســة لتكــون مســؤولة عــن عمليــة  المناطــق اللبنانيــة فــي حيــن كان حريّ
إســتقدام العمــال \ ات المهاجريــن \ ات. إنّ مكاتــب الإســتقدام هــذه هــي حلقــة مــن حلقــات نظــام الكفالــة وهــي 

المســتفيد الأساســي منــه نظــراً للمــردود المالــي المهــم الــذي يؤمّنــه لهــا.
-إنّ تعــرّض العاملــة المنزليــة لوضعيــة » الإقامــة غيــر القانونيــة«، فــي حــال الهــرب مــن منــزل صاحــب العمــل وإنتهــاء 
مــدّة الإقامــة الصالحــة يعرّضهــا إلــى سلســلة مــن الإنتهــاكات، تبــدأ بالخــوف مــن تقديــم أيّ إدعــاء قانونــي خــاص 
بوضعهــا أو بأيّــة إنتهــاكات تعرّضــت لهــا، يترافــق مــع الإعتقــال بمجــرد إلقــاء القبــض عليهــا ومــن ثــم ترحيلهــا مــن دون 
أن يتــم منحهــا وقتــاً لتســوية وضعهــا وإيفــاء الرســوم والتفتيــش عــن ربّ عمــل جديــد. يجــد هــذا الخــوف تبريــره فــي 
الإجــراءات المعتمــدة وسياســات التخويــف التــي تعتمتــد بوجــه العاملــة بتوجيــه إدانــات بإرتــكاب جرائــم أو مخالفــات. 
لا يقتصــر الأمــر علــى التخويــف ولكنــه يمتــد إلــى الإدانــة بجــرم غيــر معاقــب عليــه فــي القانــون؛ وهــو » الهــرب مــن 

المنــزل«.
-هــذه الوضعيــة لطالمــا ســاهمت فــي ضعــف الحمايــة القانونيــة للنســاء العامــلات المنزليــات، حيــث لا وجــود لأيّــة 
ضمانــة لتوافــر خدمــات قانونيــة مجانيــة لهــنّ، أو توفيــر الآليــات الكفيلــة لهــنّ بإســتمرار شــكواهنّ، أو بتوفيــر مســار 
داعــم مــن الإجــراءات لناحيــة ســرعة البــت فــي الملفــات أو توفيــر المــوارد القانونيــة بلغتهــنّ. ووفقــاً لمنظمــة العمــل 
الدوليــة، فــإنّ نظــام الكفالــة قــد حــوّل العمــل إلــى شــكل مــن أشــكال العمــل الجبــري. وإصــلاح نُظــم منــح التأشــيرات 
للعمــال المهاجريــن مــن شــأنه أن يعــود بالفائــدة علــى اقتصــادات البلــدان المســتقبلة لهــم وعلــى العمــال المهاجريــن 
مشــكلة العامــلات المهاجــرات لا تقتصــر علــى وجــود نظــام الكفالة  أنفســهم146.  مــن الضــروري أيضــاً الإشــارة إلــى أنّ
ــد الحاجــة إلــى إصــلاح  ومجمــل الإنتهــاكات التــي يؤســس لهــا؛ ولكنهــا متلازمــة مــع مشــكلات بنيويــة علــى صعي
قانــون العمــل اللبنانــي وقانــون الضمــان الإجتماعــي، إضافــة إلــى غيــاب رؤيــة تؤسّــس إلــى أرضيــة لحمايــة إجتماعيــة 
لجميــع العامليــن \ ات، والاهــم مــن ذلــك ضمــان تمتّــع جميــع العمــال \ ات فــي لبنــان بالحقــوق المرتبطــة بالحــق فــي 

العمــل بشــكل متســاو. 

ــق  ــة المهاجــرة هــو أمــر ضــروري، ولكــن بشــرط أن ينطل ــن والسياســات الخاصــة بالعمــل وبالعمال ــم القواني إن تنظي
هــذا التنظيــم مــن مقاربــات حقــوق الإنســان وأن يؤسّــس لحمايــة فعّالــة وشــاملة للعامــل\ ة مــن مجمــل الإنتهــاكات 

المتوقعــة. 

]144[  منظمة كفى عنف وإستغلال، إصلاح نظام الكفالة الخاص بعاملات المنازل المهاجرات، نحو نظام بديل في لبنان. ٢٠1٢
]145[ تقرير الهجرة الدولية لعام ٢٠15 الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة

lang--ar/index.htm7/553٠٨7_http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS ]146[
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وفقــاً للملاحظــات الختاميــة الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى الدولــة اللبنانيــة العــام ٢٠15، 
مــن المهــم علــى الدولــة اللبنانيــة صياغــة السياســات والتدابيــر تماشــياً مــع التوصيــة العامّــة رقــم ٢6 )٢٠٠٨( بشــأن 

العامــلات المهاجــرات. 

التوصيات

ــة رقــم  ــة منظمــة العمــل الدولي ــى اتفاقي ــة المصادقــة عل ــة اللبناني الدولــي؛ يقتضــي بالدول التشــريعي مســتوى
1٨9 )٢٠11( بشــأن العمــل اللائــق للعمــال المنزلييــن، وكذلــك المصادقــة علــى إتفاقيــة حقــوق العمــال المهاجريــن 

وأفــراد أُســرهم. 
الوطنــي؛ يقتضــي تعديــل قانــون العمــل اللبنانــي  ليشــمل فــي أحكامــه العامــلات المنزليــات  التشــريعي مســتوى
أو إعتمــاد قانــون خــاص ينظّــم عملهــن وإقامتهــن فــي لبنــان، ويتوافــق مــع المعاييــر والمبــادئ الدوليــة بشــكل يعــزّز 

حمايتهــنّ بصفتهــنّ نســاءً عامــلات مهاجــرات مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الإســتغلال والتمييــز. 
بالتدابيــر؛ يقتضــي وضــع آليــة اســتقدام للعمــال المنزلييــن تراعــي المعاييــر الدوليــة، ووجــوب بنــاء  الخــاص المســتوى

أيّــة سياســات خاصــة بالعمــل فــي لبنــان علــى بيانــات مصنفــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. 

د.النساء ذوات الإعاقة

ــز ضــد المــرأة فــي توصيتهــا العامــة رقــم 1٨أنّ النســاء  أكّــدت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علـــى التميي
ــرنَ فئــة ضعيفــة  ــد يخـــضعنَ إلــى تمييــز مضاعــف علــى أســاس نــوع الجنــس والإعاقــة. إنهــنّ يعتب ذوات الإعاقــة قـ
ويطــال التمييــز المـــضاعف جميــع جوانــب حياتهــن. لــم ينضــم لبنــان إلــى إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
علــى المســتوى الوطنــي صــدر فــي العــام ٢٠٠٠ القانــون رقــم ٢٢٠. مــا زال الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي لبنــان عرضــة 
ــرات  ــة بالعث لمختلــف إنتهــاكات حقــوق الإنســان ســواء فــي التعليــم أو الصحــة أو العمــل. إنّ هــذه المســارات مليئ
التــي تمنــع التمتــع بالحقــوق بشــكل متســاو. يعــزو العاملــون \ات فــي مجــال حقــوق ذوي الإعاقــة فــي لبنــان الأمــر 

إلــى أســباب كثيــرة. أهمهــا؛ 
-تعريــف المعــوق، كمــا ورد فــي القانــون رقــم ٢٢٠ ، لا يســتجيب للنمــوذج الإجتماعــي ولمبــادىء الإتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة147.
-تعطيــل تطبيــق القانــون ٢٢٠\ ٢٠٠٠ بســبب عــدم صــدور المراســيم التطبيقيــة الخاصــة بــه لغايــة تاريــخ إعــداد هــذا 

ــر، ممــا إنعكــس ســلباً علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم.  التقري
ــة  ــة وعــدم صــدور المراســيم التطبيقي ــة الدولي ــى الإتفاقي ــى عــدم الإنضمــام إل ــان لا تقتصــر عل -الإشــكالية فــي لبن
للقانــون ٢٢٠\ ٢٠٠٠ ؛ بــل تتعدّاهــا لتشــمل غيــاب تدابيــر مســاعدة لإيجــاد بيئــة مؤاتيــة للتمتــع بحقــوق الإنســان14٨. 
ــع  ــان، والــذي ينعكــس علــى التمت -التنميــط الــذي يتحكــم بســيرورة التفاعــل مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي لبن

ــب التضامــن الاجتماعــي. ــب الخدمــات كمــا يغي بالحقــوق الإنســانية. تغي
-طغيــان النمــوذج الطبــي أو النمــوذج الخيــري الخدمــي علــى حســاب النمــوذج الحقوقــي فــي الضغــط والمطالبــة 

بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

]147[ دليــل أعــدّه الإتحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوّقيــن حركيّــاً لفائــدة معهــد الدراســات النســائية فــي العالــم العربــي فــي الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة فــي بيــروت العــام 
٢٠1٨ ضمــن برنامــج المهــارات الحياتيــة الأساســية. 

]14٨[ مقارنة بين القانون ٢٠٠٠/٢٢٠ والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- د. محمد جمال بارود_ إتحاد المقعدين اللبنانيين.
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ــا.  ــف القضاي ــة بمختل ــترايتجيات الخاص ــات والإس ــي السياس ــة ف ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــا حق ــج قضاي ــاب دم -غي
ــا حقــوق  ــن علــى قضاي ــن العاملي ــوع الاجتماعــي فــي تدخــلات وسياســات مختلــف الفاعلي ضعــف دمــج منظــور الن

ــان.  ــي لبن ــة ف ــخاص ذوي الإعاق الأش
-ضعــف دمــج قضايــا النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة فــي تدخــلات وسياســات مختلــف الفاعليــن والمعنييــن بقضيــة 

المســاواة والعدالــة الجندريــة فــي لبنــان.

التوصيات

الدولــي؛ ينبغــي إنضمــام لبنــان إلــى إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وفــي الســياق  التشــريعي مســتوى
ــن  ــز ضــدّ المــرأة، معلومــات ع ــى التميي ــة القضــاء عل ــى لجن ــة، المقدمــة إل ــر الدوري ــن التقاري ــي، ينبغــي تضمي الدول

أوضــاع النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة فــي لبنــان.
الوطني؛ يقتضي إصدار المراسيم التطبيقية للقانون ٢٢٠ \٢٠٠.  التشريعي مستوى

بالخدمــات؛ ينبغــي مــن مختلــف الفاعليــن والمعنييــن اتخــاذ تدابيــر خاصــة لضمــان حصــول النســاء  الخــاص المســتوى
والفتيــات ذوات الإعاقــة علــى قــدم المســاواة على الحقوق الإنســانية؛ ولا ســيما التعليــم والعمل والخدمــات الصحية 
والضمــان الاجتماعــي، وكفالــة مشــاركتهن  فــي جميــع مجــالات الحيــاة السياســية و الاجتماعيــة والثقافيــة. أيضــا، 
ينبغــي مــن مختلــف الفاعليــن والمعنييــن اتّخــاذ تدابيــر خاصــة تضمــن تمتــع النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة بالحمايــة 
القانونيــة عنــد التعــرض للعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي.  كذلــك مــن الضــروري بنــاء قــدرات مختلــف 

الفاعليــن والعامليــن علــى قضايــا الإعاقــة علــى قضايــا التمييــز والعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. 

ه.النساء المسنات

ــان  ــي لبن ــنّات ف ــإنّ المس ــر، ف ــم العم ــدّم به ــا تق ــز كلّم ــن التميي ــواء م ــواء بس ــون س ــاء يعان ــال والنس ــن كان الرج لئ
يخضعــنَ إلــى جوانــب مختلفــة فــي التعامــل مــع الشــيخوخة؛ ومعهــا يصبــح الســنّ هــو أحــد العوامــل التــي قــد تعانــي 

بســببها النســاء مــن التمييــز المتعــدد الجوانــب.

مــا  مــا يكــون أساســه عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة متجــذّرة. وكـــثيراً  إنّ واقــع التفــاوت يتفاقــم فــي ســنّ الكبــر، وغالبــاً
يكــون التمييــز الــذي تتعــرّض لــه المســنّات نتاجــاً للتمييــز فــي توزيــع المــوارد وســـوء المعاملـــة والإهمــال ومحدوديــة 

فــرص الحصــول علــى الخدمــات الأساســية. 

فــي لبنــان، إنّ التمييــز والعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي الــذي تتعــرّض لــه النســاء المســنّات هــو حلقــة 
لأســباب بنيويــة متّصلــة بضعــف  مــن ضمــن منظومــة العنــف والتمييــز التــي جــرى عرضهــا فــي التقريــر؛ ولكنــه يتفاقــم
السياســات العامّــة الهادفــة إلــى حمايــة المســنين \ات وإلــى الأخــذ بعيــن الحســبان إحتياجاتهــم وظروفهــم الخاصــة التي 
تســتدعي تدخّــلات محــدّدة. كمــا إنّــه يتفاقــم بســبب ضعــف تحليــل أشــكال العنــف وأنماطــه الــذي يمكــن أن يتعرضــن له. 

تتبايــن أشــكال التمييــز  ضــدّ المســنات بســبب الظــروف الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة، إضافــة إلــى عــدم 
المســاواة فــي الحصــول علــى الفــرص. إذ إنّ التمييــز الــذي تتتعــرّض لــه النســاء المســنّات تتداخــل معــه أشــكال التمييز 
الأخــرى المبنــي علــى الإعاقــة أو الجنســية أو اللــون أو مســتوى الفقــر وغيرهــا مــن العوامــل؛ ومعهــا تزيــد هشاشــة 

النســاء المســنّات فــي الأريــاف وفــي محيــط اللجــوء. 
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تتعــرّض النســاء المســنّات إلــى إهمــال كبيــر بســبب المشــكلات الصحيّــة. لا يمكــن إغفــال وضعيّــة القطــاع الصحــي 
ــة  ــن محدودي ــي م ــاع الصح ــي القط ــع. يعان ــاملة للجمي ــدة والش ــة الجي ــات الصحي ــر الخدم ــف تواف ــان وضع ــي لبن ف
مــن القطاعــات الضامنــة صحيّــاً، إضافــة إلــى التكلفــة العاليــة  تأميــن الخدمــات الصحيــة لمــن هــم غيــر  مشــمولين بــأيّ

للخدمــات الصحيــة. 

أثناء البحث في قضايا النساء المسنّات في لبنان، تبرز بعض الفجوات منها؛ 
-ضعــف دمــج قضايــا النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة فــي تدخّــلات وسياســات مختلــف الفاعليــن والمعنييــن بقضيــة 

المســاواة والعدالــة الجندريــة فــي لبنــان. 
ــيخوخة  ــة للش ــا الدولي ــل فيين ــة عم ــا خط ــيّما منه ــنّ، ولا س ــار الس ــاه كب ــة تج ــه الدولي ــان بإلتزامات ــاء لبن ــف وف -ضع
ــز ضــدّ المــرأة149،  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــق العــام رقــم ٢7 الصــادر عــن اللجن ــن والتعلي ومنهــاج عمــل بيجي
ــيخوخة  ــأن الش ــة بش ــد الدولي ــل مدري ــة عم ــى خط ــة إل ــن15٠ .إضاف ــار الس ــة بكب ــدة المتعلق ــم المتح ــادىء الام ومب
ــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول الشــيخوخة فــي العــام ٢٠٠٢،  ــم إقــراره فــي الجمعي ــذي ت والإعــلان السياســي ال
واللذيــن حــدّدا نقــاط  التحــوّل الرئيســية لمعالجــة التحــدّي الرئيســي لتشــيخ الســكان فــي العالــم. هــذا وتجــري مراجعــة 
وتقييــم خطــة مدريــد كل خمــس ســنوات. بــدأت المراجعــة الثانيــة وعمليــة التقييــم )مدريــد + 1٠( فــي أكتوبر/تشــرين 

151 الأول ٢٠11. 
-ضعــف وجــود بيانــات حديثــة حــول المســنين\ ات فــي لبنــان ومصنّفــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. كذلــك تغيــب 
البيانــات المصنفــة علــى مســتوى وطنــي ومحلــي، وفــي ذلــك إهمــال للتقاطعــات المؤثّــرة فــي وضعيــة المســنّات 
مثــل الفقــر والســكن فــي الريــف والعوامــل الثقافيــة الإجتماعيــة المختلفــة؛ إلــى غيــر ذلــك مــن العوامــل والمتغيرات.

ــاواة  ــة المس ــن بقضي ــن والمعنيي ــف الفاعلي ــات مختل ــلات وسياس ــي تدخ ــنات ف ــاء المس ــا النس ــج قضاي ــف دم -ضع
ــان. ــي لبن ــة ف ــة الجندري والعدال

-ضعف دمج قضايا النساء المسنات اللاجئات في تدخلات وسياسات مختلف الفاعلين المعنيين بقضية اللجوء.
-ضعــف دمــج المنظــور القائــم علــى اســاس النــوع الإجتماعــي فــي السياســات والإســتراتيجيات المتعلقــة بالمســنين 

فــي لبنــان.
-ضعف اتخاذ الدولة اللبنانية التدابير المؤقتة التي تساعد في حمايتهنّ وتأمين حقوقهنّ.

-ضعــف فــي سياســات الرعايــة المقدّمــة إلــى المســنين\ ات فــي لبنــان لناحيــة ضعــف مــوارد وقــدرات هــذه 
المراكــز علــى إســتقبال أعــداد كبيــرة مــن المســنين\ ات، إضافــة إلــى التكلفــة العاليــة للإســتفادة مــن خدمــات هــذه 
ــة.  ــة اللبناني ــة علــى  عمــل وأداء هــذه المؤسّســات مــن جانــب الدول ــراً؛ هنــاك ضعــف فــي الرقاب المؤسّســات. وأخي

التوصيات

ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة ومختلــف الفاعليــن العمــل علــى دمــج قضايــا النســاء المســنات فــي لبنــان فــي جميــع 
التشــريعات والسياســات والإســتراتيجيات والتدخــلات، عبــر اتّخــاذ حُزمــة مــن التدابيــر، يمكــن أن نذكــر منهــا؛ 

-جمــع البيانــات حــول المســنين \ات علــى أن تكــون مصنفــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي إضافــة لضــرورة شــمولها 
للبعديــن الوطنــي والمحلــي.

pdf?OpenElement.PDF/G1٠47٢51/51/47٢/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G1٠ ]149[
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx  ]15٠[

https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html ]151[
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-توســيع نطــاق تواجــد المؤسســات التــي تقــدّم الخدمــات لكبــار الســن. ويمكــن الإســتئناس بنتائــج التقريــر الوطنــي 
.15٢ المعــدّ حــول الخدمــات المقدمــة إلــى كبــار الســن فــي لبنــان العــام ٢٠1٠

-إجــراء الدراســات الخاصــة بوضعيــة النســاء المســنّات فــي لبنــان، وتحليــل معمّــق للعنــف والتمييــز المبنــي علــى النــوع 
الإجتماعــي الموجّــه ضدهنّ.

-القضــاء علــى الصــور النمطيــة الســلبية وتعديــل أنمـــاط الســلوك الاجتماعــي والثقافــي الضــارّة بالمســنّات والمؤذيــة 
ــه  ــداء الجســدي والجنســي والنفســي واللفظــي والاقتصــادي الــذي تعانــي من ــن الاعتـ ــدّ مـ لهــنّ، ســعياً إلــى الحـ

المســنّات، بمــن فيهــن ذوات الإعاقــة، بســبب الصــور النمطيــة الســلبية والممارســات الثقافيــة.
ــه النســاء المســنّات،  و  ــذي تتعــرّض ل ــف ال ــلاء الإهتمــام للعن ــن إي ــف الفاعلي ــة ومختل ــة اللبناني ــى الدول -ينبغــي عل
إيجــاد آليّــات تمكّــن النســاء المســنّات مــن التمــاس التعويــض والإدعــاء عنــد التعــرّض للتمييــز والعنــف المبنــي علــى 

ــوع الإجتماعــي. أســاس الن
-ينبغــي علــى الدولــة اللبنانيــة أن تعتمــد سياســة شــاملة للرعايــة الصحيــة ترمـــي إلــى حمايـــة الاحتياجــات الصحيــة 
ــشأن المــرأة والصحــة. وينبغــي أن تكفــل  ــة رقــم ٢4 للعــام 1999بـ ــة للجن ــة العامّ للمســنّات بمــا يتماشــى والتوصي

ــع المســنات. هــذه السياســة توافــر الرعايــة الصحيــة بتكلفــة ميســورة لجميـ
-إيجاد آليّات لحماية النساء المسنّات من اللاجئات وذوات الإعاقة ومكتومات القيد.

-إدراج إختصاص«طب ورعاية الشيخوخة« في الجامعات. 

]15٢[ لمزيــد مــن المعلومــات الإطــلاع علــى  التقريــر الوطنــي حــول الخدمــات المقدمــة إلــى كبــار الســن فــي لبنــان، صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان فــي لبنــان  بالتعــاون 
مــع وزارة الشــؤون الإجتماعيــة، ٢٠1٠، وكذلــك الإطــلاع علــى مجموعــة مــن التقاريــر التــي أعدّهــا صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان حــول أوضــاع كبــار الســن فــي لبنــان، علــى 

1=yearofpublication=a&page&13=thematicarea&1=http://www.unfpa.org.lb/Publications.aspx?typeofpublication :ــي ــط التال الراب
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الخاتمة

» العدالــة لا معنــى لهــا فــي ظــلّ وجــود قوانيــن ووسياســات تمييزيّــة ومحايــدة مــن منظــور النــوع الإجتماعــي وغيــر 
مصاغــة وفــق مقاربــات حقــوق الإنســان، ولا معنــى للمســاواة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي خــارج ســياق ضمــان 
وصــول النســاء ومعهــم كلّ المجموعــات المهمّشــة إلــى العدالــة«. بهــذه الجملــة يمكــن تلخيــص أبــرز مخرجــات هــذا 

التقريــر.

إنّ التماهــي مــع الســياق الدولــي الخــاص بقضايــا حقــوق الإنســان مــا زال تماهيــاً شــكلياً ولــم تترجــم التزامــات لبنــان 
الدوليــة بإلغــاء كلّ التشــريعات والسياســات والممارســات المتضمنــة تمييــزاً علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. يغلــب 
ــة  ــا دون غيرهــا، إضافــة للعمــل خــارج ســياق رؤي ــار قضاي ــة والخطــاب أو فــي إختي ــة ســواءً فــي المقارب ــع التجزئ طاب
ــات  ــى مقارب ــة تعتمــد بشــكل رئيســي عل ــوع الإجتماعــي رؤي ــى أســاس الن ــة عل ــا المســاواة والعدال واضحــة لقضاي

حقــوق الإنســان. 

إنّ طبيعــة النظــام السياســي الــذي أسّــس لــه الدســتور اللبنانــي، مــا زال المُعيــق الأول أمــام أيّ تغييــر حقيقــي ومعــه 
ــف  ــز والعن ــر التميي ــي تجذي ــي ف ــي والمؤسّس ــاص والمجتمع ــز الخ ــة الحيّ ــة لعلاق ــاملة التقاطعي ــة الش ــب الرؤي تغي
المبنــي علــى أســاس النــوع الإجتماعــي. ينعكــس ذلــك علــى مقاربــات قــراءة الإشــكاليّة فــي عمقهــا وتعقيداتهــا 
ويؤثّــر بطبيعــة الحــال علــى التدخّــلات. تدخــلات تهمــل الجانــب الفكــري والثقافــي والدينــي والإقتصــادي. تدخــلات 
تــرى أنّ تعديــل التشــريعات وتمكيــن النســاء همــا المســاران الأفضــل لتحقيــق المســاواة والعدالــة الجندريــة، وذلــك 
ــي تجــذر  ــة الت ــة والإقتصادي ــاكل السياســية والإجتماعي ــى والهي ــر البن ــى تغيي ــاب العمــل الحقيقــي عل فــي ظــلّ غي

ــة علــى أســاس النــوع الإجتماعــي.  العنــف والتمييــز المبنيّ

كل ذلــك أدّى إلــى غلبــة طابــع الحيــاد الجنــدري علــى مختلــف القوانيــن والسياســات، بالتــلازم مــع محدوديــة إمتــلاك 
أدوات التحليــل والإدمــاج مــن منظــور النــوع الإجتماعــي. كمــا إنّــه انعكــس ضعفــاً فــي مجــال التنســيق والتحالفــات، 

لذلــك بــات ضروريــاً العمــل علــى إســتراتيجيات تعــزّز مــن العمــل المشــترك الطويــل الأمــد.
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